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التقديرو لشكر ا  
حث هذا الب لإعمالوشد من عزمنا  أعانناالذي  وجل لله عزبداية الشكر 

نجعل من ونشكره راكعين الذي وهبنا الصبر والمطاولة والتحدي والحب ل
القادمة الأجيالهذا المشروع علما ينتفع به   

أمين نجار  :الفاضل الدكتور الأستاذ إلىبالشكر الجزيل والعرفان  أتقدم
ن على هذه المذكرة وعلى ما قدمه لنا م الإشرافالطيب على قبوله 

رشاداتنصائح  هذا العمل إتمامقيمة ساعدتنا في  وا   

ررا على عضوا ومق رئيسا،لجنة المناقشة  أعضاء إلىكما نتقدم بالشكر 
 تحملهم عناء قراءة وتصحيح هذه المذكرة

الأساتذةجميع  إلىكما نتقدم بجزيل الشكر   
 

                 

 

 

 

 

 



 

 الإهداء
مهما حمدنا فلن اولا لك الحمد ربي على كثير فظلك وجميل عطائك وجودك الحمد الله ربي و 

  على رسول الله نس توفي حمدك والصلاة والسلام

قرينجهدي هذا الى عائلتي الكريمة ) أ هدي ثمرة :لى من لا نبي بعدا (بن   

  الكريمنمن ربياني صغيرا ورعياني كبيرا وغرسا في قلبي الفضيلة والديا الى:

اءامي .... القلب الذي ينبض بالحب والصدق والعط  

 ابي.... الذي علمني ان في الدين والعلم صدقا انتماء

ه المرتبة من ( لهم كل الفضل والدعم لوصولي لهذ صونيا،  لاميةا ، ليندأ خواتي )        

التوفيق خلال مسار دراسي جامعي النجاح و   

 الى كتاكيت :

ابراهيم ، خديجة ، ياسمن ، حمودي ، عائشة ، ميد و          

  هدى( )عائشة ، الى كل اصدقائي واحبتي وكل من دعمني في مشواري الدراسي      

 

 

 

 

 بن قرين رانية



 

 الإهداء 

 بوقرة()عائلة اهدي هذا العمل ا لى من رعتني وسهرت، الليالي من أ جلي لل صل 

 وأ بلغ درجات العلا، بغية تحقيق أ مانيها ورافقتني بدعائها "أ مي الحنونة  رحمها الله".

 ا لى من علمني تحمل المسؤلية ، وأ رادني أ ن أ صل ا لى ما أ نا عليه .

 "أ بي الغالي  رحمه الله".

 ا لى بناتي  قرة عيني  نبيلة سارة وهاجر  مع تمنياتي لهم التوفيق في حياتهم  .

لى اختي العزيزة الحنونة مسعودة ربي احفظها لي   ا لى زوجتي س ندي في حياتي وعمري وا 

 ا لى اختي الكريمة العاليةالطيبة.

 ا لي أ خواتي  جميعهم  أ ن يفتح الله لهم طريق  الخير والرزق.

الجامعة زميلي  وحتى الاس تاذة لعناقة رش يدة وانسة عاليةا لى أ صدقائي :  في العمل 

 صيدون عبد الباسط .

لى كل من أ عرفه من قريب أ و من بعي  د.وا 

 

 

 بوقرة جعفر
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  الإدارية اجراءات المدنية: قانون ق.أ م أ.

: مرسوم تنفيذي ي م ر س و م ت ن ف ي ذ  

: قانون حماية المستهلك الجديدق ح م ج  

الفرنسي الاستهلاكقانون  :ق .إ .ف  

قانون حماية المستهلك وقمع الغش :.غق .ح .م .ق  

الالكترونيةقانون التجارة  :ق .ت .إ  

: الجريدة الرسمية ج .ر   
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صعب المواضيع والقضايا أحماية المستهلك في الوقت الحالي من يعد موضوع 
التعاقد الالكتروني  الأخير إلىخاصة في مجال التجارة الالكترونية التي وسعت مجال هذا 

للمستهلك لاقتناء مختلف السلع  بابهذا النوع من التجارة فتح  ،عن طريق الانترنت
والمنتجات وتلقي الخدمات في أسرع وقت ممكن وتوفير الجهد والنفقات بالاعتماد على 

الذي يشكل  ،التعاقد الالكتروني إلىللوصول  إجراءاتالتسويق الالكتروني وما تبعه من 
تحول يشهده عالمنا المعاصر  لأي الأساسين المحرك أو  الأساسية أطرافهلمستهلك احد ل

المتين للتقدم الاجتماعي  الأساسساسا على المعرفة والتراكم العلمي باعتبارهما أيقوم 
مجتمع، وبالتالي اثر التطور  لأيوالاقتصادي اللذان يشكلان حجز الزاوية لعملية التقدم 

الذي الكتروني  إلىلتقليدي ا دمن نمط التعاق التكنولوجي على المجال الاتصالات وتغيير
 .والتي تكون أكثر شيوعا عبر شبكة الانترنتالوسائل  عبر العديد من يبرم 

 أوخدمة لا يتكلف عناء السفر  أوسلعة  أيصبح المستهلك الذي يرغب في اقتناء أ
لحصول عليها وعليه فقط استعمال جهاز حاسوب الموصول بشبكة  الأسواقتنقل بين 
همية الموضوع في محاولة تسليط الضوء على حاجة المستهلك أوتكمن ، الانترنت

مين أوالمصرفية والت للخدمات الرقمية التي تقدم عبر شبكة  انترنت كالخدمات السياحية
 إقبالالذي دفعني على  الأمر ،في الفنادق التعليم عن بعد وبيع تذاكر الطيران والحجز

ثة البيئة التي ينصب عليها وعليه على موضوع هذا هو انه من مواضيع الحديثة حدا
داء أاللجوء لمركز  إلىيمكننا من القيام بعدة خدمات خلال شبكة الانترنت دون حاجة 

في البيئة الرقمية التصدي حول المشكلات  المستهلكويبرز هدفنا حول موضوع  ،الخدمة
ة لفئة المعاصرة التي يواجهها اليوم المستهلك تلك المتعلقة بالمعاملات الكتروني

هم أيعد  الأخيرما يعرف بالتعاقد الكتروني هذا  إطارعبر الانترنت في  المستهلكين
هذا الموضوع الحديث الناشئة ولابد  إشكاليةوتكمن  ،الكترونية وسيلة من وسائل التجارة

لتصدي حول كل العقبات والمشكلات التي يمر بيها في حياته  للمستهلكمن توفير حماية 
مما لا شك أن النشاط التجاري بمفهومه الاقتصادي المعاصر لم يعد المهنية وحتى 

يقتصر على النطاق الجغرافي الذي يلتقي فيه المتعاملون في هذا المجال، بل امتد ليشمل 
الصفقات التجارية التي تتم عن بعد من خلال الاتصال دير المباشر بين المتعاملين عبر 
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تغيير حقيقي في بعض المفاهيم القائمة في نظرية الالتزام كمفهوم  إلىالانترنت، مما أدى 
 .الشخصيةالعقد الالكتروني 

ة مناحي إن الإنسان بحكم طبيعته الاجتماعية، لا يكف عن التعامل مع غيره في كاف
ين إلى التعامل علاقات قانونية متشعبة الأوجه مما أدى بالباحثالحياة. وقد أفرز هذا 

، الدراسةإخضاعها للبحث و  ود الموضوعات المعاصرة التي تحتاج لجه احدثولعلى من  
تاح المستمرة، تلك الموضوعات المتعلقة بالعقود من حيث هي مف  الفقهاء المعاصرين

   .المعاملات بين الناس
العقود بغير الطرق المعروفة  فإبرامويعد من أخطر الموضوعات المتعلقة بالعقود، 

  بين الحاضرين أو الغائبين أو بواسطة وسائل الاتصال المستحدثة التي ابتكرها الإنسان
تربط بين أطراف المعمورة كلها، فاختصرت المسافات والحواجز المكانية والتي أصبحت 

وقد أصبحت هذه الوسائل أمرا ملموسا لإبرام الكثير من المعاملات بواسطتها  ،والزمنية
نشاء التصرفات عن طريقها لعلى من أهمها شبكة الانترنيت، حيث تحولت هذه الأخيرة  وا 

الإلكتروني إلى إنجاز العمليات التجارية، إذ فرضت  من مجرد تبادل البيانات عبر البريد
 البحث التي سنجيب عنها في هذا الموضوع. إشكاليةولهذا فان ، نفسها بقوة 
 : اشكالية البحث 

ماهي  يتمثل في: الإطاروبناء على ماسبق ذكره فان السؤال الذي يطرحه في هذا 
الالكتروني التي تبناها المشرع  ثناء قيامه بالتعاقدأالحقوق المترتبة على المستهلك 

 الجزائري ؟

 : أهمية الموضوع 

محاولة تسليط الضوء على حاجة المستهلك للخدمات الرقمية التي تقدم عبر شبكة  -
انترنت كالخدمات السياحية والمصرفية والتأمين وبيع تذاكر الطيران والحجز في الفنادق 

 .التعليم عن بعد
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تقوم اثناء قيامه باي تعاقد الكتروني عبر شبكة  نيالإلكترو ان حقوق المستهلك  -
 .الانترنت

ظهور حاجة ملحة لدراسة هذا الموضوع، نظراً للتطور الحاصـل فـي مجـال التعاقـد  -
 الكتروني الذي يشكل المستهلك أحد أطرافه الرئيسية في الكثير من الحالات

تنبع أيضاً من كون المستهلك  ان حاجة المستهلك إلى الحماية في التعاقد الإلكتروني -
 الاقتصاديةالالكترونية والاقل قوة في المعادلة  الطرف الاقل خبرة ودراية في المعاملات

   : اسباب اختيار الموضوع 

لما يتميز به من الجدة  ةوالرغبة الذاتي ن ميولي لهذا الموضوعأ :سباب ذاتيةا -
 شرفت وتناولت موضوع هذا البحث أوالثراء، قلة الدراسات العربية التي 

: طبيعة التجارة الالكترونية والعقود المترتبة على المستهلك اسباب موضوعية -
الحقوق قائمة على  عبر شبكة الرقمية )الانترنت( لذلك وجب علينا اقتضاء بذكر

براز المستهلك  و جزائية ولن يتم ذلك الا من أطرق حماية المترتبة عليه سواء مدنية وا 
كثرة درسات العربية ، إضافة إلى اغية لهمص والأوامربعض قوانين ومراسيم  إبرازخلال 

   .وحتى اجنبية في هذا الموضوع

 الموضوع:  أهداف

الوسائل القانونية لحماية  إبرازهذه الدراسة نريد من خلالها تسليط الضوء على  إن
تعاقده الكترونيا )عبر الانترنت( من خلال ما نصادفه في حياتنا اليومية  أثناءالمستهلك 

 .وهي التجارة الالكترونية لاأالمهنية في عقود الاستهلاك 
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 : المنهج المتبع 

نستخدم المنهج  نأعلينا  لازمانظرا لطبيعة القانونية التي يكتسبها الموضوع كان 
 من خلال شرح اهم المصطلحات التي يرتكز حوله هذا الموضوع التحليلي وذلكالوصفي 

  .وتسهيل فهمها هالتحليل النصوص القانونية وتبسيطو 

 : صعوبات الدراسة 

هذه وكثرة  ،الأخيرة الآونةتتمثل صعوبات الدراسة في حداثة وجدية موضوع في 
 .نصوص قانونية التي تهتم بحماية المستهلك الالكتروني

 الدراسةتقسيم 

 ولإجابةالمشرع من خلال هذه  النصوص  إرادةحيث نحتاج  لدارسة القوانين وبيان  
الفصل )حيث تناولنا في  أساسينفصلين  إلىسنقوم بتقسيم الموضوع  الإشكاليةعلى هذه 

مبحثين  إلى الأخيرالعقد قمنا بتقسيم هذا  إبرامحقوق المستهلك في مرحلة  (الأول
حقوق  (المبحث الثاني) وفي مستهلك في مرحلة التفاوض حقوق (الأولالمبحث )

تطرقنا  (الفصل الثاني) يأتيالعقد الالكتروني، من ثم  إبرامالمستهلك في مرحلة ما بعد 
)المبحث مبحثين،  إلى: حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد كذلك قسمناه إلىفيه 
  .الحماية الجزائية لمستهلك الالكتروني ، )المبحث الثاني(الحماية المدنية لمستهلك (الأول



 

 

 

 

ول
أ
 الفصل ال

 امإبر حقوق المستهلك في مرحلة ما قبل 
 العقد الكتروني
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شكل في البيئة الرقمية الالكترونية ب الأخيرة الآونةاختلفت أشكال وأنشطة التجارية في 
تعامل  أيواسع ومتفتح هذا ما أدى بعاملين مهنين على استعمال طرق حديثة ومتطورة أثناء 

وا أكان ، فأصبح الهدف المستهدف للعديد سواء1لتعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة التكنولوجية
أشخاص أو شركات تجارية وذلك لكسبه وتمكن منه للتعاقد دون رؤية ما يلحق به من مخاطر 
 لهذه العملية الاستهلاكية كونها تتم عن بعد ولا يتسنى لمشتري معاينة السلعة أو الخدمة

   أمامهالمعروضة 
ق وضع طر  إلىمزورة أو كاذبة هذا ما أدى بنا  إعلاناتفأغلبية ما يقع مستهلكون من 

 .ووضع حماية لكل حقوق مترتبة عليه ،2حماية أمنة لتردي لمثل هذه المشاكل والعوائق
ما تقدم نتناول في )المبحث الأول( حقوق المستهلك في مرحلة التفاوض، وبناء على  
 )المبحث الثاني( أما في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
مذكرة تخرج شهادة ماستر، فرع قانون خاص، جامعة  حقوق المستهلك في العقد الالكتروني،حاني حميدة ومزماط سامية،  - 1

 12، ص  3102/3102عبد الرحمن ميرة بجاية، كلية حقوق وعلوم سياسية، سنة جامعية 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. - 2
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 الأولالمبحث 
 حقوق المستهلك في مرحلة التفاوض

الشخص المستهلك في البضاعة والسلع الضرورية التي تمنح عبر شبكة  الإلزامية إن
    1أحياناو  الأخيرةالانترنت تضطره الى لجوء عليها وانعقاد تصرفات من خلال هذه شبكة 

اء المستهلك بالمعلومات عن المبيع أثن الإعلاملعل  ،مايفتقد المستهلك من الخبرة والمعرفة
لالكتروني عقد ا أي إبرامفي  والأساس ،التعاقد من أهم حقوق المستهلك في العقود الالكترونية

وهما أن كل الالتزامات مصدرها  الاالذي يرتكز على عنصرين مهمين  الإرادةهو عنصر 
نمافحسب  للالتزاماتمصدر  الإرادةوثانيهما عدم اعتبار هذه  ،الحرة دةالإرا ا يترتب ايضا لم وا 

ما طال الأطرافومن ثم فانه يمكن القول بافتراض صحة رضا  ،2اثارمن  الالتزاماتعلى هذه 
الحالة  ومن ثم افتراض توازنه في هذه ،ان العقد قد ابرم في ضل مناقشة ومفاوضة فيما بينهم

متفق عليه ان المستهلك عبر الانترنت هو الطرف الضعيف لذلك فان اعتبارات العدالة من ال
تقتضي بان نوليه حماية خاصة لهذا فان التشريعات الحديثة انفصلت عن الماضي فيما يتعلق 

رف القانوني التص أوبوسيلة الحماية فبينما كانت الحماية التقليدية نلمسها بعد حدوث الواقعة 
 .3جبر الضرر أوسواء ببطلان التصرف  ويكون ذلك

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 حقوق المستهلك في العقد الالكتروني، مجلة الرائد في الدراسات السياسية،  ،دنيا ثابت - 1
   011، جامعة تيسمسيلت )جزائر( ، ص  3133، جوان  3،ع 2م 
نصيري خلوي، حماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت ) دراسة مقارنة ( ، دار الوفاء للطباعة والنشر القانونية،  - 2

 02، ص  3102الاسكندرية، ط الأولى 
 01المرجع نفسه، ص  - 3
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 المطلب الاول
 حق المستهلك في الاعلام

 الكتروني بالإعلامالمقصود  الأول:فرع ال
يقصد بها اعطاء المستهلك جميع المعلومات الضرورية اللازمة لمساعدته في اتخاذ 

روضة المتعلق بالمنتجات المع الإعلامالقرار بالتعاقد من عدمه ويعني ذلك حق المستهلك في 
وثمنها، ويدرج ذلك ضمن عقود التجارة الالكترونية ومنها الاعلام بقوانين المعلوماتية والحريات، 

والخاص  07121جانفي  10في  01ذلك انه حسب القانون الفرنسي الصادر تحت رقم 
منها، وانه  ه للتحققبالمعلوماتية والحريات ، يحق للمستهلك الاطلاع على البيانات الخاصة ب

 ،2لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات الخاصة ببطاقة المصرفية الا من خلال المدة اللازمة للتعامل
على المتعاقد تبيان لطرف الاخر كافة المعلومات  يكون مجبر بالإعلاممعناه ان فكرة الالتزام 

وان  ،عاملن عدمه رفض لتالخاصة بالسلعة لكي تساعده بذلك في اتخاذ قراره اما بالتعاقد ام م
الى قواعد الغلط والتدليس  بالإضافةتعيب المتعاقد  إلى 3مخالفة لمثل هذه العقود يؤدي

ومقتضيات سلامة العقود اي هذا حق من حقوق المستهلك مهم وضروري تعامل به ذلك 
 لصحة العقود في ظل عدم تساوي بين المتعاقدين عن المتعاقد الاخر مما يشكل هذا الاخير

يسبق  هذا عنصر بالإعلامالالتزام  إن، بسبب عدم توزان العقدي بينهما الأولتعسف لطرف 
بيانات  اللازمة العقد ال تأسيسعند  الأخراي تعاقد يلتزم فيه احد المتعاقدين بان يمنح للمتعاقد 

 أو ،4فيهصفة احد طر  أولتوفير رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيلات هذا العقد 
و اطبيعة محله اواي اعتبار اخر يجعل من المستحيل على احدهما ان يلتزم ببيانات معينة 

الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالالتزام  أخريحتم عليه منح ثقة مشروعة لطرف 
                                                                    .البيانات بالإدلاء

                                                                 
 .والخاص بالمعلوماتية والحريات 0712جانفي  01اريخ صادر بت 10قانون الفرنسي تحت رقم  - 1
 31/21ة،سعد دحلب البليد الحقوق، جامعةحداد العيد، الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر شبكة الانترنت، كلية  - 2

  .2، ص 3117اكتوبر
 .003، ص3107الأولى، ص  الإلكترونية،في عقود التجارة  علامبالاأيوب يوسف سالم محمد العبيدي، الالتزام  - 3
قلة، ور احمد امين بان، حماية المستهلك الالكتروني، مذكرة لاستكمال شهادة ماستر اكاديمي، جامعة قاصدي مرباح ـ  - 4

 11,10، ص 3101الحقوق وعلوم السياسية،  كلية
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مهني ال تعاقد، يجبر فيهيعني ان هذا الالتزام قانوني والزامي ويكون سباق عن اي 
اعلاما صحيحا وصادقا بجميع معلومات  1بالتوضيح والاعلام للمستهلك في ظروف معينة

الجوهرية المتصلة بالعقد المراد ابرامه والتي تعجز احاطة بها بوسائله الخاصة المتعلقة برضا 
 العقد    

لومات عمعنى هذا التعريف هو أن الالتزام هو منح للمستهلك او بمعنى ادق تقديم له كل م
او المنتوج او الخدمة قائم على تعاقد عليه واباحة له  2وخصائص التي يجب ان يعرفها لسلعة

 ما.بكل ما يجب عليه من اخذ الحيطة والحذر عند اقتنائه منتوج 
المحدد للشروط والكيفيات  212ـ02وعرفه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

مصطلح الاعلام والذي "  على أنه: والتي تنص 2ي نص المادة المستهلك ف بإعلامالمتعلقة 
وسيلة بما في ذلك الطرق  بأييعني جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج وتتحقق 

 الإعلامبالمشرع الجزائري لم يفرق بين فكرة الالتزام  أنوالواضح من هذا النص  ،3التكنولوجية"
بقدر اهتمامه بوجوب  ،4وفقا لطرق الالكترونية بالإعلاموفقا لطرق التقليدية وفكرة الالتزام 

 .ع ابرامالخدمة محل الترف القانوني المزم أوالمستهلك وتحقيق فكرة العلم بالمنتوج  إرادةتنوير 
يجب  01نص المشرع الجزائري في قانون التجارة الحديثة الالكترونية من خلال المادة 

الانترنت قائم بعرض تجاري وموثوق بعقد ،5بكةيكون هنالك اتفاق تجاري عن طريق ش ان
مورد لعرضه  إعطاءوجوب  00من خلال المادة  أيضاالالكتروني يضمنه المستهلك ونص 

محترف القانون على رقبة الشخص ال إلزاممقروء ومفهوم وبالتالي  بإسلوبالتجاري الالكتروني 
 .بالعقد واموراته قانونيةيتعلق  كل ما إدراك إلىالمستهلك  أمامبتهيئة الفرصة 

                                                                 
 ستر اكاديمي، جامعة محمد بوضيافـ مسيلة، فرعخالد طيهار، حماية المستهلك الالكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الما - 1

 23ص  ،3107حقوق، تخصص قانون اعمال، سنة جامعية 
بالتجارة الالكترونية  المتعلق 02/11المدنية للمستهلك الكتروني في ظل قانون  وسيلة، الحمايةجقريف زهرة، شربيط  - 2

 070، ص 3131، 12، العدد 00الجزئري، مجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
 ،ج المستهلك باعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد ، 3131 نوفمبر 9 في مؤرخ 173-31 رقم التنفيذي المرسوم - 3

 3131نوفمبر 33 يوم مؤرخة 83 ع. ر.
 .070، ص المرجع نفسه - 4
القانوني  مجلة الفكر التعاقد،معداوي نجية، حماية المستهلك الالكتروني بموجب الحق في الإعلام والحق في العدول عن  - 5

 011، ص 10 ، عدد10والسياسي، مجلد
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الخاص بحماية المستهلكين في العقود المبرمة بين طرفين او  الأوروبياشترط في قانون 
عند تسليم البضاعة المتفقة عليها كل معلومات  أوالعقد 1بان يثبت للمستهلك اثناء تنفيذ أكثر

 .باليدأو المتعلقة بها من هوية المورد الى غاية الدفع الالكتروني 
ية العقدية من خلال نظر  للإرادةالحماية التقليدية  أن إلىيحتضن  بالإعلامن الالتزام ا
حماية  إلىلم تبقى مكفية وذلك لان المتفاوض في عديد من العقود تستلزم  الإرادةعيوب 

العقد مهني  أطرافمحل العقد او لان احد  2خاصة بسبب طبيعة هذه العقود اما لجدية الشيء
ليس لديه الخبرة الكافية والدارية التامة بالشيء محل العقد، وان الالتزام  الأخرمحترف والطرف 

، هالعقد من حيث العلم بعناصر العقد وظروف أطراففي عدم التكافؤ بين  أساسهيجد  بالإعلام
ين المد الأولهو الارتباط قانوني قائم بين شخصين احدهما يسما شخص  3الالتزام أنمعناه 
ذي المالي الوالأداء ويسمى شخص الثاني الدائن  الأخري لمصلحة الشخص لام بأداءويقوم 

امتناع عن عمل، وفي هذا الاتجاه عرف القانون المدني  أوعمل  أو إعطاء إمايقوم به المدين 
 رابطة قانونية بين" : الالتزام  بانه أوالحق الشخصي  الأولىالفقرة  17 العراقي في المادة

طالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل شخصين دائن ومدين ي
 .4او يمتنع عن عمل " 

 إبرامبيعني ان يمنح المستهلك كل المعطيات الضرورية اللازمة لمساعدته في اخذ القرار 
العقد او رفضه معناه ذلك حق المستهلك في الإعلام المتعلق بالمنتجات المعروضة و ثمنها، 

ومنها الإعلام بقوانين المعلوماتية  ،5ويكون ذلك من مواضيع عقود التجارة الإلكترونية
 0712جانفي  10في  01والحريات. ذلك أنه حسب القانون الفرنسي الصادر تحت رقم 

اصة به على البيانات الخ الاطلاعة والحريات، للمستهلك له كل صلاحية والخاص بالمعلوماتي
                                                                 

 زروال سمير، اليات حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر)بسكرة( ، - 1
 21، ص  3131كلية حقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الأعمال،سنة 

أيوب يوسف سالم محمد العبيدي، الالتزام بالاعلام في عقود التجارة الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، كلية  - 2
   23، ص 3107الحقوق، ط أولى،

 22، ص  السابقالمرجع أيوب يوسف،  -3
 11-11، يتضمن التقنين المدني ، المعدل و المتمم بالقانون رقم  30/17/0711المؤرخ في 12-21قم الامر ر  - 4

 . 20، ج ر ج ج عدد رقم 3111/11/02المؤرخ في 
 2ص  السابق،حداد العيد، المرجع  - 5



 حقوق المستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد الكتروني                      الفصل الأول

 

 
10 

للتحقق منها، وأنه لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات الخاصة ببطاقة المصرفية إلا خلال المدة 
لدى المستهلك الالكتروني وينتج عنه عديد من اثار،لابد  الإعلاميؤكد حق  اللازمة للتعامل

شخصية وهوية المنتج، لان ما يسقط في الحياة العملية ان على المستهلك ان يثبت من 
المستهلك الالكتروني يقع ضحية مواقع الالكترونية مزيفة، او انها مواقع الكترونية تنقل لمنتوج 
مقلد عن الاصل وتقوم بصناعته شركات ومؤسسات مختصة في التقليد شاعت في اونة 

د الصفقات العق لإبرامون هذا الاخير يسعى دائما ارتبطت بالمستهلك ارتباط وثيقا ك ،1الاخيرة
، بل قد تقيده ميوله غير المتبصرة الى انعقاد العقد مع شركات تقوم بتزيف بعض المنتجات 

زهيدة ما يفتح مجال للمستهلك الالكتروني في الوقوع في فخ المنتجين المقلدين  بأثمانوبيعها 
 بالإعلام الإلكتروني السابق على التعاقد توافر شرطين : الالتزاميتطلب و  ،غير الاصلين

المتعاقدين على كل دراية وعلم وذو اختصاص  أحدمعناه بالشرط الاول ان يكون  -
                 لمستهلك.ادور الفعال في كسب ثقة شامل بمواصفات المبيع ويتعدى هذا بذلك الى أهمية وال

عالم لا يدري بالمعلومات هذا ما أدى  لك يكون غيرمعناه بالشرط الثاني ان المسته -
خيرة فهذه الا واتصال للمستهلكعقود الالكترونية أن يدين أعلام  ،2بالمهني الى أنه يلزم اثناء

 .للمستهلك تعد مرحلة مهمة من حيث الشكل والموضوع وبهذا يحقق امن واستقرار
 بالإعلام:موقف الشريعة الاسلامية من التزام  -1

 لزمتأفي العقود عموما كالتزام شرعي فقد  بالإعلامبالالتزام  الإسلاميةاعترفت الشريعة 
ان  إبرامهبمحل العقد المزمع  ،3الطرف الذي لديه المعلومات والبيانات الجوهرية الخاصة

طيع لا يستالأخر هذا الطرف  إنفي العقد طالما  الأخرالطرف  إلىيفضي بهذه المعلومات 
  .هذه المعلومات بالطرق الممكنة يحصل على إن

جبر م التجارية يكونوخلاصة القول من هذا الكلام هو أن المتعاقد في عقود الاستهلاك 
وملزم عليه ان يبين للمستهلك حول ما يحوم على سلعته وبضاعته وعرض كل خدماته عليه 

ير حدوث شيء ما غ أو إخلالهذا ما يستدعى ان تكون للمستهلك كل حرية لتعاقد وفي حالة 
                                                                 

، 3، عدد 2فلاح سفيان، الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني، مجلة البحوث في كلية الحقوق والعلوم سياسية، مجلد  - 1
 212جامعة مستغانم ، ص 

 002، ص 10، م01جامعة خميس مليانة، مجلة اقتصاد الجديد،ع  الالكترونية،جبار جميلة، حماية المستهلك في العقود -2
 .073سابق ، صفحة المرجع لاايوب يوسف ،  - 3
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 ذاإمتوقع يتم فور بكل تردد فسخ العقد من طرف المستهلك واستثناء يمكن للمستهلك انه 
نبيه وت الإشارةوتجدر  ،يطلب التعويض عن كل ما جرى عليه إن أجازضرر  أوحدث  أصابه
 عليها 

على ان تكون مادة لغة  02اوجب المشرع الجزائري من خلال القانون في نص المادة 
ل ما في بعض الحالات وك أجنبيةلغات  إلى إضافةبالمستهلك  إعلام لأي أساسالعربية هي 

يحوم من بيانات وطرق وكيفية ضمان منتوج منصوص عليه ايضا باللغة العربية وفي حالة 
هلك في دورا هاما في تنوير ارادة المست بالإعلاميلعب الالتزام  لفهم لبعض المستهلكين إضافة

فالمستهلك العالم بحدود العرض سيصبح قادرا على اقتناء المتوجات  التعاقدية، المرحلة قبل
 .1بحاجة اليها فعلا والتي تتناسب مع رغباته المشروعة التي هو

 على الرغم من سرية او خصوصية الخدمات الممنوحة للمستهلك عبر شبكة الانترنت او
تهلك المس بإعلامكما سماها المشرع بالتواصل الالكتروني، كما اضحى على المورد الالتزام 

التي تخص المنتجات سواء مادية او رقمية هذا ما لاحظناه حول  أساسياتجراء تقديم له 
لرقمية ا التشريعات المرتبطة بالتجارة الالكترونية لم تتناول مفهوم السلع والخدمات أغلبية

فاكتفى فقط بتعريف العقد  02/113من بينها المشرع الجزائري ضمن قانون  2نيةالالكترو 
 بالسلعة والخدمات إحاطةالالكتروني وكل من المستهلك والمورد كل هذه عناصر تضمنت 

المتعلق بالبريد على أنها: كل إرسال  124-02من القانون 01/10عرفتها المادة الالكترونية ،
استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات  أو تراسل أو

  .كهرومغناطيسيةمهما كانت طبيعتها عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة 

                                                                 
قالمة )الجزائر( دار  0721ماي 2بوشارب ايمان،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك جامعة  - 1

 .001، ص 3102الجامعة الجديدة ، 
      ، جامعة بومرداس، مجلة افاق علمية11/02حزام فتيحة ، اليات حماية مستهلك الخدمات الرقمية في ظل القانون  - 2

 .100ص   3130، سنة 10، ع 02
ماي  00المؤرخة يوم  32،ج ر ع  3102ماي  01المؤرخ في ،المتعلق بالتجارة الالكترونية 11-02قانون رقم  - 3

3102 
مؤرخة في  31ج ر عدد  3102ماي  01المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية المؤرخ في  02/12القانون رقم  - 4

 3102ماي  02
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المشرع الجزائري اتسع في تعريفه لاتصالات الالكترونية ليربط بذلك شبكة  أنمن ملاحظ 
يتم قصد بها الهواتف الذكية نظرا لميزتها حالية على توفير  هذا ما 13الانترنت ضمن المادة 

عرف  3111فيما يخص العريف بالمنتوج نجد المشرع التونسي لسنة  اما ،العديد من الخدمات
نوعها فاستخدام هنا مصطلح غير مادي لسلع الرقمية باعتبارها  أيكل خدمة  بأنهالمنتوج 

ورموز محمية وسرية وتكون فيها دقة عالية  رقاموأ أحرفغير ملموسة باليد تتكون من عدة 
 .1إشكالحدوث  أيلاستخدامها لتفادي 

 بكل معلومة تحفزه على المتعاقد بأن يعطي للطرف الاخر معنى أن هذا الحق يجبر 
من عناصر ضمن العقود  وص العقد وهذا الاخير يدرج كعنصرالقرار بخص في اختيار

الالكترونية وبمعنى اعلام المستهلك بالسلع المطروحة أمامه وبقوانين تابعة له، كما يمكن ان 
حماية  إطارفي  ،2الضريبية والجمارك وتلزم بعض التشريعات فاتوراتالعميل بال إعلاميشمل 

قانون  أيضامل يش علامالإوقائية لمستهلك وذلك في حالة تقديم من امره قبل وبعد التعاقد فحق 
ق بالمنتجات الرئيسي المتعل الإعلامجنائي جراء جرائم مترتبة عليه زيادة الى حق المستهلك في 

غير ،3خرىأشروط  أو أساسياتالمطروحة مع عرض ثمنها فنجد في العقود التجارة الالكترونية 
في  كفول لمستهلكبقوانين المعلوماتية والحريات هو حق م كإعلامالمعروف بها فالتجارة 

بميزته لهذا الحق الاطلاع على بيانات الخاصة  الأخيرالتشريع الفرنسي وان يكون لهذا 
 .الشخصية منها بطاقة الائتمان المصرفية

المادة الرابعة من القانون موضوع الدراسة المحترف بالمعنى الوارد في المادة  لزمتألقد 
 لأساسيةافية والواضحة متناولة تحديد البيانات تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والوا

رة عن الثمن وباللي الإعلانللسلعة او الخدمة وطرق استخدامها كما وعلى هذا المحترف موجب 
شكل الظاهر بلصق هذا الثمن بشكل ظاهر على لسلعة نفسها أو على الرف أوب اللبنانية

والملاحظ  جام.والأح بالأوزانالمعروضة عليه كما وعليه أن يتقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق 
ذكره  وكان يجدر والأحجام بالأوزانهنا أن المشرع لم يذكر مرجعا لهذا النظام الرسمي المتعلق 

                                                                 
 101ص  سابق،مرجع ال فتيحة،حزام  - 1
سنة  12شول بن شهر قسم، حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ع  - 2

 332لقانونية والادارية المركز الجامعيـ غرداية، ص ، قسم العلوم ا3112
   332ص ،السابقالمرجع ،  شول بن شهر قسم - 3
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ادق وخص القانون الفن بأحكامهللاطلاع على محتواه، تمهيدا المحترف توضيحا وتسهيلا 
وب المحترف فيها عن الثمن المطل إعلانوالشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي بوجود 

وبة قانون بحيث تشمل المعلومات المطل إليهالقانون نفسه حدد للمحترف المهام الموكلة  أن إلا
 .1ةعدة معلومات حول السلع

 الحق في الاعلام   -2
 جباريةإمن الملاحظ من التشريعات العربية المنظمة للتعاقد الالكتروني لم تنص على 

، 2يتعاقد على المنتج، باستثناء القانون التونسي أنو الخدمة قبل أ المستهلك بالسلعة إعلام
على مستوى القانون الجزائري الذي لا يمنع ابرام  أماالمستهلك  إعلامالذي الزم على البائع 

على 3 17/12بوسيلة إلكترونية حرص قانون، بالسلعة لحماية المستهلك الجديد رقم العقد 
 .الالتزامإلزامية إعلام المستهلك، بتخصيص فصل لهذا 

 هو التزام يبذل عناية بالإعلام التزام-2
يبذل جهد وعناية بان المورد الالكتروني يكون مدعم  أنهو  بالإعلاممعنى الالتزام        
المستهلك بشتى ومختلف البيانات والمعلومات التي تنفي عنه الجهالة بحيث تكون  بإعلامملزم 
عدم قبوله فهذا الاخير الا وهو  وأيمكن الاقبال على ابرام العقد  4ية التي من شانهااله الدر 

الالكتروني ضرورة واخذ لاعتماد بكل نصائح وارشادات الالتزام لا يجبر على المستهلك 
 .وتوجيهات فهذا يعود الى الارادة وحرية المستهلك التي تكمن في عناية اي رجل عادي

 نتيجةهو التزام بتحقيق  بالإعلام التزام-4

                                                                 
 017ص  ،3100سنة  ،3ط  مقارنة،دراسة  والملاحقة معقانون حماية المستهلك الجديد، المبادئ الوسائل  رباح،غسان - 1
خصص مذكرة ماستر في الحقوق، ت "،في التشريع الجزائري" الضمانات القانونية للمستهلك الالكتروني سمرة،بوخاري  - 2

 .22ص ،3131سنة  الابراهيمي،قانون أعمال، جامعة محمد بشير 
، الجريدة الرسمية للجمهورية  3117فيفري  03المتعلق بحماية المستهلك  و قمع الغش،المؤرخ في   17/12القانون  - 3

  3117مارس  12الصادرة بتاريخ ،  01الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

 22ص المرجع السابق، سمرة،بوخاري  - 4
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هذا الاتجاه الى ان الالتزام المورد الالكتروني هو التزام بتحقيق  أنصاريرى جانب من       
 1المهني طأالخنتيجة على غرار ان لمستهلك يكون في مركز ضعيف لذا يصعب عليه برهان 

ولذا وكحماية له لابد من اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة نظرا لان في مسؤولية المورد الكتروني 
 الخطأ أن اثبت إذا بالإعلام أوت الدليل على انه قام بالتزامه عن نفسه يقع عليه عبء اثبا

 .لا دخله فيه أجنبياليس 
 ومبررات الحق في الاعلام الثاني: محلالفرع 

عبر الانترنت عن اي تاجر اخر فهو مجبر بحرص المستهلك بكل  لا يتغير التاجر
على شاشة الويب محددا بدقة ويلزم ان يكون العرض المقدم  ،2العقد لإكمالالبيانات اللازمة 

  .ووضوح ولابد من ظهور كل البيانات الالزامية الخاصة بالتعاقد مع العرض المقدم
 البائع:تحديد شخصية  اولا:

 لأمانايؤدي بيان شخصية البائع او المزود ان يكون على بينة من امره فيتوفر عنصر 
الى تحديد مركز المستهلك القانوني الى جانب المعلومات التي يجب على  بالإضافةفي التعاقد 

 لإدلاءاوقانون الاستهلاك الفرنسي فعليه  الأوروبي الإرشادالمحترف ابرازها عملا بنصوص 
بهويته مركز الشرطة رقم هاتفه ومعلومات اخرى متعلقة بسجله التجاري ورقم الضريبة على 

وبصفة ، 3من المعلومات التي تسهل على المستهلك الرجوع اليها غير ذلك افة الىضالقيمة الم
عامة فقد أعرب المجلس الوطني لحماية المستهلكين في فتواه على أن لتسهيل دخول 
المستهلكين إلى المواقع التجارية فإنه يقتضي الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المواقع التجارية 

، وأن تكون تحت تصرف المستهلك كافة المعلومات وشفافية وأمانة العروض عبر الانترنت
 المتعلقة بالتجار والوسطاء المعروضين على الشبكة 

 معلومات متعلقة بالسلعة والخدمة ثانيا:

                                                                 
الاجتماعي و مجلة العلوم القانونية  التعاقد،ميهوب علي "اليات حماية المستهلك الالكتروني في مرحلة ما قبل  سليمة،غول  - 1

 . 23,20، ص 3131 السياسية، سنةالحقوق والعلوم  كلية
 مهنية،ة ماجيستر في القانون، فرع مسؤولي (، مذكرةالانترنت " )دراسة مقارنة قانونية للمستهلك عبر"حماية نصيرة،خلوي  - 2

 .01 سنة، صتيزي وزو،  معمري،جامعة مولود 
 .01ص  السابق،المرجع  سامية،حاني حميدة ومزماط  - 3
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 لأقوىابالرغم من ان الشخص الموجه في العلاقة التعاقدية هو المستهلك بمثابته الطرف 
او  بالمواصفات الدقيقة المتعلقة بخدمته على دراية كافية بكل ما يتعلق حيث ان هذا الاخير

 الأمانةوفقا لما تقتضيه من مبادئ  1بالإعلامسلعته لهذا اجبر عليه في هذه الحالة الالتزام 
سبة المتعلقة بمحل العقد كذلك الامر بالنالعقدية وان يحوم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة 

تقدم  نأ يتم تقديمه للمستهلك يجب فالخدمة التيلكل منتج  الخدمة المقابلة لثمن السلعة او
 .الحديثة ويكون ذلك بطريقة واضحة وفقا لتقنيات الاتصالات

التي يلزم  الأمور أبرزواستعلام عن ثمن منتوج او بضاعة هو من  إعلامعنصر  إن
لاحد تجاوزه فالمستهلك  2شرحها فالسلعة المسعرة هي التي يوضع لها القانون ثمن لا يمكن

 لاإعلى شراء سلع والخدمات بناء على ميزانيته المادية مع الحرص على  الأقدمبني قراره في ي
 لأسعارهمي يجب تجنب التخفيض الو  السياقمن قيمتها الحقيقة وفي هذا  أكثريدفع في السلعة 

 .السلع والخدمات المعلن عنه
 الاعلام:مبررات الحق في ثالثا: 
  المتعاقدين:المساواة في العلم بين  تحقيق  -0

ب محل التعاقد هو السب بشأنان عدم الاتفاق والمساواة بين المتعاقدين في المعلومات 
الذي يؤدي الى عدم التوزان في العقد لاختلاف المراكز القانونية فالطرف ضعيف معرض 
لاستغلال دائما من الطرف القوي الذي يعد صاحب الخبرة والمعرفة وتكثر الحاجة الى بلوغ 

التاجر  ملحساسية التي يتميز بها في استخدا هذا الهدف في ابرام العقود الالكترونية نظر
 أثيرالتيتجاوز  تأثيراالواب التي من جراءها يمكن الوصول الى كل مكان وتمارس  لأدوات

ان التجاوز في المعرفة الفنية تزايد بشكل مرئيا وسبب ذلك لتقدم  التقليدية بالأدواتالممارس 
 قالصناعي والتكنولوجي مما يمنع ان يتعرف الشخص العادي على التفصيلات الفنية ودقائ

السلع المعروضة فعدم المساواة بين المتعاقدين في المعلومات بشان محل التعاقد والشروط 

                                                                 
 ،3102سنة  جزائر،قانون خاص(، جامعة )دكتوراه مذكرة  الالكتروني،بادي عبد الحميد، "حماية المستهلك في العقد  - 1

                                . 10ص
 2حاني حميدة ومزماط سامية، المرجع السابق، ص  - 2
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المرتبة التي يتمكنها عدم توازن العقد بسبب اختلاف المراكز القانونية  1المتعلقة به يحتل نفس
نظرا لان المستهلك معرض لاستغلال من طرف الذي هو صاحب الخبرة والمعرفة في هذه 

لقد لقى هذا الاختلاف في القدرة الفنية على ان الفقه جعله من الاساسيات الجوهرية الحالة ، 
ة لصالح المحترف ياالتي يقوم عليها الالتزام قبل التعاقد بالاعلام بأن اختلال ميزان المعرفة والدر 

 2تمعلوماالى بيانات وال يفتقر على ابرام العقد وهو ينتج عنه ان يقدم المتقاعد عديم الخبرة
الاساسية التي ترشده الى تحدد اوصاف محل العقد من سلع او خدمات فالاهتمام في الوقت 
الراهن من خلال هذا الالتزام هو تحقيق المساواة والعدالة العقدية بين المتعاقدين نتيجة عدم 

 .التكافؤ في المعرفة
 اعادة توازن العقدي:  -2

 رادةلإمن الضروري الاشهاد والقول بأن نظرية عيوب الارادة لا تهدف الى حماية الكاملة 
المستهلك وذلك من اعادة التوازن الى عقد الاستهلاك ، ولقد لاحظنا بعض الصور الحديثة 

جانب من  بالبيانات حيث يقرر بالإدلاءلالتزام في الفقه المعاصر، مثلا الالتزام قبل التعاقد 
المتقاعد باتباع  امبالإلز المصري بأن مبدأ الثقة العقدية وحسن النية في العقود لم يعد كاذبا  الفقه

مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد فحسب به يلقي عليه قبل ابرام العقود بالتزام عام يسمى الالتزام 
بين المنتجين  تمبالبيانات العقدية وتظهر اهمية هذا الالتزام بالذات في العقود التي ت بالأدلاء

 .والمستهلكين
 لمطلب الثانيا

 حق المستهلك في مواجهة الاعلانات الكترونية
تكون  لا وهي شبكة الانترنتأان المعاملات التجارية التي تقوم عن طريق البيئة الرقمية 

بصفة عامة ملحقة بعنصر من عناصر الدعاية والاعلان اي الاشهار ولا شك فيه ان هذا 
ليات النشاط التجاري في المنافسة وتحقيق الربح عبر الشبكات أهم أيدرج من الاخير اصبح 

 ، تلحق الخدمات التجاريةللإعلانالالكترونية وهذا يعرضنا حول تبيان مفهوم القانوني 
                                                                 

بادي عبد الحميد ،"حماية المستهلك في العقد الالكتروني "،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم )قانون خاص(،جامعة  - 1
 10، ص  3102سنة  الجزائر)كلية الحقوق( ،

انون ق الماستر، ، مذكرة"التعاقدي" الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في الاطار حفصة، مريم، قدوري عومربن  - 2
 .21ص ،3102كلية حقوق وعلوم سياسية، سنة  (،أحمد دراية )ادرار أعمال جامعة
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الالكترونية عند مرافقتها بكل اشكال الدعاية والاعلان عبر شبكة الانترنت فيصبح الاعلان 
مستهلكين وحملهم على شراء السلع وطلب الخدمات فاصبح بذلك اهم وسيلة لكسب وجذب ال

عبر شبكة أنترنت  1ليات النشاط التجاري في المنافسة وفي التحقيق الربحأهم أالاعلان من 
 .هم المعالم البارزة لعصر التكنولوجياأحد أعلانات التجارية إفباتت 

كل  النفسي على المستهلك بانه التأثيرويعرف البعض الاعلان التجاري بالنظر الى 
وسيلة من وسائل الاعلان لقاء  بأيةلجمهور  نشاط يتم من خلاله عرض سلعة او خدمة معينة

اجر وذلك بطريقة مغربة ومثيرة بهدف جذب انتباههم اليها تحفيزا لهم على التعاقد من اجل 
وسائل  عدو ان يكوني علان التجاري لاتحقيق ربح مادي ومن خلال التعريفات السابقة فان الإ

 ون موجهاالاعلان فيستوي ان يك الأشخاصيستعين بها المعلن على تحقيق هدفه ودون اعتبار 
و أليهما معا كما يستوي ان يكون مصدره المنتج إ وألى المهني إ وأالى المستهلك النهائي 

 .2و تاجر التجزئةأو تاجر الجملة أالمستورد 
من  2في القانون الفرنسي، لكن جاء تعريفه في المادة  للإعلانليس هناك تعريف محدد 

الاعلانية  اللافتاتبشأن الحماية من  ،37/03/0717صادر في  0011ـ71القانون رقم 
على الجدار كما يلي " يعتبر الاعلان كل نقش يهدف الى الاعلان الجمهور وجذب  3المعلقة

     صورة.و أانتباهه سواء كان نقشا نموذجيا 
الاخيرة مكانة مرموقة لدى العديد من التجار  الآونةاحتلت الاعلانات الالكترونية في 

والمستهلكين على حد سواء بفضل المزايا التي يتمتع بها هذه الوسيلة الاعلانية المستحدثة 
لاتجاه صوب ى اإلالامر الذي دفع اغلبية المعلنين  علانات التقليدية،نواع الإأالتي فاقت بقية 

 .4الوسيلة الجديدة للترويج عن المنتجات او الخدمات المراد الاعلان عنها هذه
 
 

                                                                 
 220ص ،3110دار الفكر الجامعي، مصر، سنة  (،ابرام العقد الالكتروني )دراسة مقارنة ابراهيم،خالد ممدوح  - 1
 .021ص  السابق،مرجع ، الايوب يوسف سالم محمد العبيدي - 2
ؤولية ماستر في القانون، فرع مس (، مذكرة)دراسة مقارنة "،"حماية قانونية للمستهلك عبر الانترنتنصيرة،خلوي)عنان( - 3

 .01، ص 3102سنة  سياسية،جامعة مولود تيزي وزو، كلية حقوق وعلوم  مهنية،
فتحي العلواني، حماية المستهلك الكتروني وفق نظام التجارة الالكترونية السعودي، مجلة الصدى للدراسات  عبد العزيز - 4

 .2، ص 3111، جوان 1عدد  والسياسية،القانونية 
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 .تجاري الموجه الى المستهلك بالإعلانفرع الاول: المقصود ال
تمتاز تكنولوجيات الاعلام بمميزات أدت الازدهار الاعلان لكن بالمقابل بها بعض 

لى الانترنت هدفه المحافظة ع المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمها معلوم ان المعلن عبر
شهرة المنتج او الخدمة، ليشكل قاعدة خاصة ببيانات الزبون قصد لترويج عمليات البيع ورفع 

ات ووسائل معينة دو أنسبة الزائرين للموقع ليبقى البيع هدفه الاساسي، ويتم الاعلان التجاري ب
 .1شكالهاأفها وتحديد علانات الموجهة للتجارة الالكترونية بتعريهو الإ وما يهمنا
خاليا من تعريف الاعلان   31102لعام  01صدر في قانون حماية المستهلك تحت رقم  

 وأو خدمة أعلان لسلعة إولكنه تم عرفه من طرف المعلن بانه " كل شخص يعمل على 
 من الوسائل وبالتالي فالمشرع هنا لم 3ي وسيلةأو بواسطة غيره باستعمال أالترويج لها بذاته 

الخدمات عن السلع و  للإعلانيقم بتقديم تعريف شامل حول الوسائل التي يستخدمها المعلن 
قيق على الزبائن لتح التأثيروقد عرف جانب من الفقه الاعلان بانه" كل وسيلة غاية منها 

غايات تجارية ومن ذلك يتضح ان الاعلان يفترض لقيامه نوع من التكرار والاصرار بهدف 
سجيل و تأو في حالة قانونية كشهر التصرفات العقارية أ الطلب على المنتجات والخدمات

ف رف يهدو تصأيضا كل فعل أعلان هو ن الإأالمحل التجاري ويتضح من التعريفات السابقة 
يهدف اقناعهم بمزايا السلعة او الخدمة وما يمكن ان تحققه من فوائد ولا يختلف  التأثيرالى 

اعلان الكتروني عن الاعلان التقليدي الا في الوسيلة المستخدمة وهي كونه يتم من خلال 
 .4شبكة انترنت

 تصاليلإالاسلوب ا بأنه 3في مادته  بالإشهارعرف بموجب مشروع القانون المتعلق 
مهما كانت الدعائم المستعملة قصد تعريف القانون، الذي يعد ويقدم الاشكال المحددة في 

                                                                 
جلول دواجي بلحول ،"حماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الالكترونية ، مذكرة ماستر)قانون خاص( ، جامعة  - 1

 .12،11، ص 3102ابي بكر بلقايد)تلمسان(، سنة 
 في 2220،الصادرة بقرار من وزير التجارة والصناعة المصري ، رقم  3110لسنة  01القانون حماية المستهلك رقم  - 2

 3110نوفمبر  37
 اسات، المجلدوالدر مجلة تجسير للبحوث  ،»" حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية  كريم،عنان  نصيرة،خلوي  - 3
 .22صفحة  ،3130سنة  ،3العدد  ،0
ص  ،11ـ02الجنائية لمستهلك الخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الكتروني وفقا لقانون رقم  سعاد، حمايةيحياوي  - 4

311. 
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و معنوي، كما تشمل أعلامة شخص طبيعي  وأو صورة أشعار  وأخدمة  وأوترقية منتج 
 من مشروع قانون التجارة 11/10ونصت المادة  الاشهارية،العبارة كذلك الانشطة شبه 

الاشهار الالكتروني هو كل اعلان يهدف مباشرة او غير مباشرة  على ان 3101الالكترونية 
 .1الى ترويج بيع السلع او الخدمات عن طريق الاتصال الالكتروني

الاعلان هو تباين شيء هدا لغة اما في اصطلاح لم يتوافق التشريع المقارن على تحديد 
 اهدافه القائم به الا انالتجاري وذلك لجراء لاختلاف مجالاته و  للإعلانمفهوم شامل حول 

 ثيرالتأبحيث يضم كل وسيلة تهدف الى  للإعلانمعنى واسع  2عطاءإجل مفاهيم تتوافق في 
هدافه أحقق علان لكي يالنفسي على المستهلكين تحقيقا لغايات تجارية ومن ذلك يلزم في الإ

نوع من التكرار والالحاح وتسليط الفكرة على المتلقي باستخدام ما من شانه الهاب الخيال 
لخدمة و اأظهار محاسن المنتج إواجتذاب العين واطراء الاذن في نفس الوقت الذي يتم فيه 

حداث إا "هي وسيلة تواصل غايته عرف بانه بقصد حث المستهلك وتحريضه على الاستهلاك
على  لى سلوك يقدم فيهإقناع الجمهور المستهدف من قبل المعلن ودفعه إبقصد  ثر معينأ

  .3و التعامل مع الخدمة المعلن عنها"أالشراء 
عين شهارية التي تنظر بالكما يعرفه محمد منير الحجاب " العمل الذي يعطي الرسائل الإ

ذه جر مدفوع ويشير هأ و خدمة مقابلأغرائه لشراء السلعة لى الجمهور لإإذن و تصغى بالأأ
 شهار( هو دفع المستهلك للقيام بشراء السلععلان )الإساسي من الإن الهدف الأألى إالتعريف 

ي مخاطبة المشاعر ، وغرائز المستهلك أغراء سلوب الإأوالخدمات المعلن وذلك بالاعتماد على 
موعة نه "عبارة عن مجأبالنسبة لفقه الجزائري من وجهت نظره يرى  ثير فيهأمن أجل الت

قاء غراء وتكون مثيرة للى المستهلك، عن طريق الإإمعطيات ومعلومات التي يلحقها المعلن 
عنها من خلال الوسيلة التي  شهارو الخدمة المراد الإأجر، حول مزايا ومواصفات السلعة أ

ن طريق جلب ع قتنائهاإوحثه في الاخير على ضرورة  ستدراكه له،إيراها المعلن مناسبة، بغية 

                                                                 
 003، قسنطينة الجزائر ص 3130دار ناشر (،احمد بوزرق،" الحماية القانونية لمستهلك )في المعاملات الالكترونية - 1
نشورات السنهوي م (، مكتبةتجارة الالكترونية" )دراسة مقارنةموفق حماد عبد،" الحماية المدنية للمستهلك في عقود ال  - 2

 .21ص  سنة،زين الحقوقية، 
بن خالد فاتح، "حماية المستهلك من الاشهار الكاذب والمضلل"، كلية حقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد لمين  - 3

 21، ص  3107 سنة دباغين سطيف ،
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ي أمر شهار التجار ن تحديد مفهوم موحد للإأى إلخير هتمامه ونخلص في الأإثارة ا  انتباهه و 
غير ممكن ، وعلة ذلك ان وسائل النشاط التجاري لا يمكن ان تتخذ قالبا واحدا ، وانما تتطور 

                    .1بقدر عوامل المجتمع ككل
 نصتالالكتروني: تطرق الى تعريف الاشهار  11ـ02 في قانون التجارة الكترونية رقم

و  ةغير مباشرة الى ترويج بيع السلع وأ"كل اعلان يهدف بصفة مباشرة  10/ 11ال مادة
الخدمات عن طريق الاتصال الالكتروني "ويلاحظ من هذا مفهوم الذي جاء به المشرع في 

اقرب الى الصواب بالمقارنة مع النصوص السابقة الذكر، ولقد  للإعلانقانون تجارة الكترونية 
تناول النقض الفرنسي الاعلان وقضى بانه كل وسيلة معلوماتية تدفع المتعامل الى تكوين 
 .عقيدة مقصودة من النتائج التي ستعود عليه من المال الذي يشتريه او الخدمة التي ستقدم له

اري، تشريعات المقارنة في اعطاء تعريف للاعلان التجالتعريف التشريعي: لقد اختلفت ال 
 17من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم  3/02حيث نص المشرع الاردني في المادة 

اشارة سواء  على انه "عبارة )دعاية واعلان( نعني اي كلمة او حرف او نموذج او 0700لسنة
التوجيه ،كما تشمل ايضا اي حواجز خشبية مضاء ام لا ويقصد بهذا الاخير النشر او إاكان 
عرض مواد  لأغراضاجزاء مماثلة تستعمل او قد تستعمل  إنشاءات أياسوار او  او مؤقتة،

فقد عرف  01/17/0722صادر بتاريخ  22/2112ما التوجيه الاوروبي رقم أدعائية ، 
الاعلان" كل شكل من اشكال الاتصالات التي تتم في مجال الانشطة التجارية او الصناعية 
او الحرفية او المهنية ويهدف الى تشجيع الاقبال على السلع والخدمات، بما في ذلك العقارات 

 .والحقوق والالتزمات المرتطبة بها
من القانون  2/2المادة  الاعلان بكلمة الاشهار، في نصعرف التشريع الجزائري  وقد

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  32/10/3112مؤرخ في  13/123 :رقم

                                                                 
 21ص  ،المرجع السابق فاتح،بن خالد  - 1
 المتعلق بمواجهة الاشهارات المضللة 22/211التوجيه الاوروبي  - 2
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية معدل و متمم  32/10/3112مؤرخ في  13/12القانون رقم  - 3

   02/12/3101، الصادر بتاريخ  20جريدة رسمية عدد 01/12/3101مؤرخ في، 10ـ01بموجب القانون رقم 
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مات مهما و الخدأبانه" كل اعلان يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى ترويج بيع السلع 
 .1كان المكان او وسائل الاتصال

جانب من الفقه، بانه عبارة عن" مجموعة من الجهود غير  : عرفهالفقهيالتعريف 
الشخصية التي تهدف الى توجيه انتباه افراد المجتمع الى سلعة او الخدمة محددة لحثهم على 

 .شرائها"
"عملية اتصال شخصي من خلال وسائل الاتصال العامة بواسطة  بأنه: أخرعرف جانب 

معلنين يدفعون ثمنا لتوصيل معلومات معينة الى فئات من المستهلكين، حيث يفصح المعلن 
 الإعلان.عن شخصيته في 

وعرفه جانب ثالث، بانه" نشر بيانات ومعلومات عن سلع والخدمات والافكار في وسائل 
النشر المختلفة بقصد بيعها او المساعدة على بيعها نظير مقابل معين، ويتفق راي الباحث مع 

 " كل فعل او تصرف يهدف الى التاثيربأنه:التعريف الفقهي الاتي، حيث يعرف الاعلان 
 المستهلكين ن بهدف اقناعهم بمزايا السلعة او الخدمة او الفكرة  وما النفسي على جمهور

عن الوسيلة المستخدمة في ذلك حيث شمل هذا التعريف  يمكن ان يحققه من فوائد بعض النظر
، فقد تطرق الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة في الاعلان للإعلانكل الوسائل المستعملة 

خلال البعد النفسي للمستهلك وكيفية تأثير الاعلان فيه، وذلك  التجاري، ونظر لهذا اخر من
بحثه على التعاقد، واخيرا وضح الغاية التي من اجلها اقدم المعلن على استخدام الاعلان 

 .2التجاري لسلعته وهو الحصول على مكاسب تجارية 
 الالكتروني:الاعلان التجاري  خصائصالثاني: فرع ال

تقوم عن  ممارسة لا الإعلان الإعلاناتعن باقي 3الالكتروني يتميز الاعلان التجاري
خصية ش رالى الجمهور عبر وسائل اتصال غي طريق شخصي، ويعني ذلك ان الاعلان يصل

كانت مكتوبة او مرئية او مسموعة، اي يتم الاعلان عب استخدام واسطة وليس عن  سواء

                                                                 
خميخم محمد،"الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة ماستر )قانون  -1

 30،31، ص 3100عام( ، جامعة ابي بكر بلقايد "تلمسان" ، سنة جامعية 
 32 ص،  المرجع السابقخميخم محمد،  - 2
ارية مالها وما عليها "، مجلة التنمية الاقتصاد التطبيقي "جامعة المسيلة" الاعلانات التج مادني أحمد، خليفي رزقي، - 3

 202 ص، 3101،سبتمر 13،العدد :
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على عرض السلع، وانما يشتمل ان الاعلان لا يحبس  ،طريق الاتصال الشخصي المباشرة
  .عرض الافكار والخدمات

ن، الاعلاالاعلان يتم من قبل جهة معروفة سواء كانت الجهة المعلنة: المنتج او وكالة 
ماعرف المصدر فان ذلك  والالتزام، فاذاذلك مرتبط بصفات الاعلان وهي المصداقية  لان

 .مضمون الاعلان قانونيا واخلاقيا يعني الالتزام الكامل من قبل المعلن عما ورد في
ان الاعلان عبر وسائل الاتصال غير الشخصية يتم بدفع مبالغ مالية لقاء ذلك النشاط 
الاعلاني، المنفذ من الجهة المسؤولة عن وسيلة الاتصال، فاعلان في جوهره هو نشاط تجاري 

لقيام بالاعلان لمترتبة على اهادف الى تحقيق الربح، ويستوجب بالتالي ان يسدد المعلن المبالغ ا
 .لى الجهة القائمة بتنفيذ الاعلانا

ـ ان الاعلان كوسيلة للاتصال يعتبر مزدوج الاتجاه، بمعنى ان المعلن لا يهدف فقط 
الى القيام بتوصيل المعلومات الى المستهلكين، وانما يجب ان يتاكد من ان هذه المعلومات قد 

هو ويتم ذلك عن طريق معرفة ردود فعل المستهلكين، و  ة،وصلت بالطريقة والكيفية المستهدف
 .ما يعرف بالتغذية العكسية

بين  1المراحل اثارة المشاكل الاستغلال وعدم التوازن أكثرتعتبر مرحلة الاعلان من 
طرفي العقد قبل الدخول فيه، وهذا ما حتم النظر اليها بشكل خاص وافراد الاحكام والضوابط 

كد أى التهذه الضوابط ترمي اساسا ال الضعيف،لاثار السلبية على الطرف التي تضمن تلافي ا
 .على الدخول في التعاقد وهو على بينة من امره أقدممن سلامة ارادة المستهلك، وانه قد 

لا لبس فيها، وعليه  2إلكترونية نزيهة وصادقة اعلانات تجاريةومن حق المستهلك تلقي 
 نزيهة:يتعين توافر شروط معينة في اعلانات الالكترونية لاعتبارها 

من توجيه التجارة الالكترونية  10نصت مادة  هذا ما للتجديد:ـ ان تكون اعلان قابلا 0
 .12/10/3111صادر بتاريخ  3111/20رقم 

                                                                 
شيهاني سمير، عباس ريمة، "الضمانات قانونية لحماية المستهلك الالكتروني خلال مرحلة ما قبل ابرام العقد في قانون  - 1

 121، صفحة  3133سنة  ، 3، عدد 2الحقوق والعلوم سياسية، مجلد مجلة البحوث في  ،11ـ02التجارة الالكترونية 
 .002 ص، قسنطينة الجزائر، 3130احمد بوزرق، الحماية القانونية لمستهلك )في المعاملات الالكترونية( ، دار ناشر  - 2
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نتجي السلع ومقدمي ينبغي على م صادقة:ـ ان تكون المعاملات الواردة في الاعلان 3
علان مع مواصفات بمعنى مطابقة ببيانات الا الاعلان،الخدمات توفي الصدق عند وضع 

 .السلع والخدمات
ـ ان تكون المعلومات الواردة في الاعلان واضحة ودقيقة: يجب ان تكون كل عبارة 2

 امضة اوغ واضحة الدلالة كما يقصد المعلن توصيله للمستهلك، فلا يستخدم المعلن عبارات
 .وبسيطة كي يستوعبها كل المستهلكمبهمة او تحمل اكثر من معنى بعبارات سهلة 

  الالكتروني:حماية المستهلك في مواجهة الاعلان الفرع الثالث: 
 تجارية اعلانات في المستهلك حق أولا: حماية

الاتصالي نه الاسلوب أب 3في مادته  بالإشهارعرف بموجب مشروع القانون المتعلق 
مهما كانت الدعائم المستعملة قصد تعريف  الذي يعد ويقدم الاشكال المحددة في القانون،

علامة شخص طبيعي او معنوي، كما تشمل  شعار او صورة او وترقية منتج او خدمة او
 من مشروع قانون التجارة 11/10ونصت المادة  الاشهارية،العبارة كذلك الانشطة شبه 

على ان الاشهار الالكتروني هو كل اعلان يهدف مباشرة او غير مباشرة  3101الالكترونية 
 .1الى ترويج بيع السلع او الخدمات عن طريق الاتصال الالكتروني

المؤرخ 2 27ـ71من المرسوم التنفيذي  3/2هذا الاعلان يعرفه المشرع الجزائري في المادة 
نه" جميع الاقتراحات او الدعايات او المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش با 21/10/0771في 

البيانات والعروض او الاعلانات او خدمة بواسطة اسناد بصرية او سمعية بصرية" مع العلم 
ان الاعلان الموجه الى المستهلك عبر شبكة الانترنت قد يعد ايجابا وذلك عندما يكون متضمنا 

 ند عدم احتوائه على الشروطبشكل واضح ومحددا للشروط الجوهرية والاساسية للتعاقد وع
الاساسية والجوهرية للتعاقد اوانها كانت غير واضحة ومحددة، فان الاعلان عبر شبكة الانترنت 

 .لا يعد ايجابا وانما دعوة الى التفاوض
 

                                                                 
ر في القانون نيل شهادة الماجستيمذكرة ل الالكترونية،جلول دواجي بلحول، "الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة  - 1

 11 ص ،3102/3101سنة جامعية  السياسية،تلمســـان كلية الحقوق والعلــــوم  –جامعـــــة أبــي بكر بلقايد  المعمق،الخاص 
،ج  ر ج ج د ش ،  0771فيفري  21المتعلق برقابة اجلودة و قمع الغش ، المؤرخ في   71/27المرسوم التنفيذي  - 2

 .07جانفي  20الصادرة بتاريخ  ،1العدد
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 صورتمييز الاعلان عما يشابهه من ثانيا: 
الى جانب الاعلان التجاري هناك العديد من وسائل الاتصال الاخرى مع المستهلكين 

 المقارنة.والدعاية والتجارب  كالإعلامبوصفها مصدرا للمعلومات عن السلع والخدمات 
  والاعلام:الاعلان  -1

وع من ن معنى الاعلام هو توزيع المعلومات والحقائق والاخبار بين الافراد المجتمع وهو
وغاية منه تنمية الوعي وملكات الادراك في شتى المجالات  1انواع الاتصال لتقديم المعلومات

السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهو يمتاز بالموضوعية من الناحية النظرية على عكس 
علان الذي يلجأ على الاغراء والمبالغة والتهويل في الاعلان التجاري امر مقبول ما لم لإا

   الحقائق،ى حد الكذب وتزييف تصل ال
 الاعلان والدعاية: -2

تعرف الدعاية بانها تلك ممارسة التي تؤدي الى التأثير في عقيدة الجهور وهذا ليصبح  
ء معينة أرا اوأفكار مؤمن بفكرة او مبدأ او عقيدة معينة او العكس"، فالدعاية غرض منها نشر 

ان الاعلان الالكتروني هو بمثابة وسيلة دعائية  ، وعلى غرار منوتجميع انصار لهذه الافكار
الا انه في بعض الاحيان تحتوي على بيانات ومعلومات غاية منها مجانية نوع السلعة او 
الخدمة وثمنها ومكوناتها، ولذلك فاعلان التجاري الالكتروني يكون مدفوع الاجر، اما الدعاية 

يق كسب مادي على عكس الاعلان التجاري فهي في اغلب الاحيان مجانية ولا تهدف الى تحق
الالكتروني الذي يهدف الى التاثير على نفسية المستهلكين بغرض جعلهم يقبلون على التعاقد 

 .2مع المعلن
 الاعلان ومقارنة المنتجات: -3

مقارنة المنتجات من الاساليب الحديثة التي تدفع بالمستهلك الى التعاقد بوصفها  تعد 
ضوعيا للمعلومات التي يتلقاها المستهلك عن السلع والخدمات المعروضة مصدرا صادقا ومو 

في السوق ويتم ذلك من خلال قيام الصحف والمجلات العادية والمتخصصة في شؤون 
الاستهلاك او منظمات حماية المستهلك لاسيما في الدول المتقدمة صناعيا بعرض نتائج 

                                                                 
لقاضي موفق حماد عبد ،"الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية" ،)دراسة مقارنة( مكتبة السنهوي  - 1

 23منشورات زين الحقوقية صفحة 
 20,21، 22 ص، موفق حماد، المرجع السابق - 2
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متخصصة حول مزايا وعيوبها والخدمات الدراسات العلمية التي اجريت بواسطة معامل 
المعروضة في السوق واجراء مقارنة بين عناصرها المختلفة من حيث السعر والجودة والمكونات 

 .الداخلية وأمور أخرى
 صورة المنتج الى احسن ظهارإ أوالهدف من وراء الترويج هو تعديل  والترويج:الاعلان  -4
المستهلك وفي هذا الهدف يجمع الترويج مع الاعلان التجاري الخدمة وتبيان مزاياهما لدى  او

الان الترويج يمنح شيئا ملموسا مثل تخفيض الاسعار وتقديم الهدايا واجراء المسابقات وتقديم 
 .العينات واعداد النشرات التعريفية وتقديمها

 المقارن:الاعلان التجاري والاعلان  -5
و تلك الاعلانات التي يقوم بها صانع ا منها انه" تعريفات،يعرف الاعلان المقارن بعدة 

هو وبين تلك التي  1موزع او مؤدي خدمات يقارن بموجبها بين السلع والخدمات التي يعرضها
يعرضها منافس اخر محدد الهوية او قابل للتحديد في الرسالة الاعلانية، بعرض اقناع 

ومن خلال تقديم هذه  منتجاته او خدماته عن منتجات او خدمات غيره" بأفضليةالمستهلكين 
 التعريفات نجد الفروقات على نحو الاتي:

المقارن يكون بمقارنة السلع والخدمات التي يقدمها المعلن مع تلك يقدمها  فالإعلان
ة الى ار المنافس وهذا ما لا نجده في الاعلان الالكتروني، كما يتضمن الاعلان المقارن الاش

 .المنافس سواء صراحة او ضمنيا، وهذا ما لا يتوفر في الاعلان الالكتروني
الاعلان المقارن يتم بواسطة الصحف والتلفزيون والاذاعة واللواحات الاشهارية، اما 

د الالكتروني والبري كالإنترنتالاعلان الالكتروني، فيتم عرضه عن طريق الوسائط الكترونية 
 .2طريق خدمة الرسائل القصيرة والهاتف الذكي عن

 التجاري الموجه الى الجمهور عبر شبكة انترنت  لإعلاناولا: الطبيعة القانونية 

                                                                 
، مجلة تجسير للابحات والدراسات متعددة  2نصري خلوي ، اليات حماية المستهلك من الاعلان التجاري عبر الانترنت - 1

 017، صفحة  3133،سنة  0،العدد2التخصصات ، جامعة باتنة ، المجلد
ادة اطروحة مقدمة لنيل شه خميخم محمد ، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ) دراسة مقارنة( ، - 2

، 3101/3100الدكتوراه في القانون العام ، جامعة ابي بكر بلقايد )تلمسان( ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،سنة جامعية  
 21صفحة  
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لا يعتبر الاعلان القائم الى المستهلك عبر شبكة الانترنت ايجابا وانما دعوة للتفاوض 
ثناء لقانون اواشترط لذلك ان لا يتضمن الاعلان وهذا ماذهب وما اتجه اليه اغلب من شراح ا

التعاقد ،فعرض السلع في مقدمات المحلات التجارية دون ايضاح اسعارها لا الشروط الجوهرية 
للتعاقد ، كما ان عرض البضائع والخدمات عبر الانترنت يكون بمثابة الى حد كبير نافذة 
 المتجر يعتبر ايجابا الحقيقي، فاذا تضمن عرض السلع والخدمات عن طريق الانترنت ثمن

المبيع يعد هذا العـرض، ففـي إيجاباً شأنه في ذلك شأن عرض البضائع على واجهات المبيع 
المحال التجارية مع بيان أثمانها الحالتين يتحقق للمستهلك رؤية الشيء المبيع سواء أكانت 

داخل الموقع التجاري على صفحة الإنترنت من خلال  افتراضيةرؤية حقيقية بملء العين أم 
  .1شاشة الحاسوب

التجاري وفيما اذا كان جزا من العقد ام ان له قيمة  للإعلانيخالف الفقه القيمة القانونية 
ارشادية فقط  وتتبين اهمية هذا الموضوع في تحديد طبيعة مسؤولية المعلن لو ظهر بعد ذلك 

جاري الت الإعلانعد  إلىفقد ذهب اتجاه  بالإعلانمساوية لما ذكر  الخدمة غير المنتوج او أن
يلزم المعلن بالوفاء بجميع بكل ما اعلن عنه عنه ويسال  التأقلمجزاءا من العقد وبموجب هذا 

فوق ذلك مسؤولية عقدية عند الاخلال بالتزامه، اما اساس مسؤولية المعلن العقدية فهي ان 
ومتى تحققت شروط الايجاب البات  ابة ايجاب موجه الى الجمهورالرسالة الاعلانية تعد بمث

اذا لحقه قبول مطابق ويستندون كذلك في تدعيم رايهم الى ان الاعلان التجاري  ينعقد به العقد
لمعلومات ا في التاثير على رضاء المستهلك واختياره بوصفه اول مصادر له الدور البارز

 توجات والخدمات التي تدفع للتعاقدواهمها التي تتضمن بيانات عن المن
باعتبار الاعلان التجاري النافذة الاعلامية التي تلزم بالمستهلك الى التعاقد من الضروري 

الترويج 2المضللة والتي يكون الهدف منها الالكترونيةالتجارية  الإعلاناتحماية هذا الاخير من 
للسلعة لا غير يغض النظر عن حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية المستهلك الذي 

                                                                 
الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية" ،)دراسة مقارنة( مكتبة السنهوي  عبد،لقاضي موفق حماد  - 1

 11منشورات زين الحقوقية، صفحة 
عبداالله ذيب عبداالله محمود ،" حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني " دراسة مقارنة ، جامعة النجاح الوطنية كلية  - 2

, سالدراسات العليا ، قدمت هذه الأطروحة إستكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي القـانون الخاص، بكلية نابل
 22، صفحة  3117فلسطين ، 
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يندفع الى التعاقد بحسن النية بالمقابل يستغل المزود ذالك مستعملا طرق احتيالية تضلل 
ة لاجل كونة للسلعة غير صحيحالم الأساسيةالمستهلك وتوقعه في الخطأ كان تكون العناصر 

 ذالك هناك قواعد لحماية المستهلك 
 الكتروني :   الإعلاناشتراط وضوح  أولا:

يعني ذالك ان يتضمن الاعلان البيانات الكافية عن السلعة او الخدمة المقدمة والتي من 
ذا ه شأنها ان تبصر المستهلك وتعمل على تكوين ارادة واعية لديه وهو بصدد التعاقد وفي

الذي اوجب ان تكون العمليات التجارية الالكترونية  1النطاق يمكننا ان نستشهد بالقانون الفرنسي
والدعاية المصاحبة لها واضحة وغير غامضة كما ان غرفة التجارة الدولية قد بينت في المادة 

ي الاعلان ف من القانون الدولي بشأن التطبيقات السليمة للاعلان الالتزامات الواجب توفرها 00
كما يلي " ان الاعلان يجب ان يكون مميزا بصورة واضحة مهما كان الشكل او الوسط 
المستخدم وعندما يتم اذاعة الاعلان او نشره في وسائل الاعلام يجب ان يقدم بصورة يظهر 

 منها فورا انه اعلان " 
ت اناوضوح الاعلان التجاري عبر انترنت يقصد به ان يتضمن الاعلان كل البي

تكوين ارادة واعية مستنيرة وتفكير  2والمعلومات الكافية عن السلعة او الخدمة وهذا كله من اجل
 واعي ومتبصر لدى المستهلك قبل ان يقدم على ابرام العقد 

 ان لا يكون الاعلان التجاري كاذبا او مضللا  ثانيا: 
الاعلان المتضمن معلومات الاعلان التجاري المضلل فقد عرفه شراح القانون بانه " 

 تهدف الى وقوع في خلط وخداع فيما يتعلق بعناصر واوصاف جوهرية للمنتج"

                                                                 
عمارة مسعودة ،"الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني من خلال الاعلان التجاري الكاذب  - 1

،جانفي 13والحق في الاعلام " ،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، كلية الحقوق "جامعة دحلب البليدة ،عدد
 233،صفحة 3103

عبدلي امينة " الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في مرحلتي ماقبل واثناء التعاقد"،مجلة دائرة البحوث والدراسات  - 2
 11،10،صفحة 3102، جوان 11المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ، عدد  القانونية والسياسية ـ مخبر
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الكاذب والمضلل هو الذي يوقع المستهلك في الخداع ولذا يمكن تسميته  فالإعلان
بالخداع الاعلاني او الاعلان المخادع والحكمة من اعتبار الاعلان الكاذب اعلانا مخادعا 

 1ا يوقعان المستهلك في غلط وخداع لان كلاهم
 ماهية الاعلان الكتروني المضلل : : ثالثا

الكاذبة والمضللة كل الاعمال تأتي باسلوب الدعاية التي  للإعلاناتالمعنى الاصح 
ترتكز على الكذب كليا او جزئيا الهدف من قيام بها خلق انطباع غير حقيقي لدى المستهلك 

 01حول واكثر من عناصر السلعة موضوع الاعلان، وقد عبر قانون حماية المستهلك رقم 
النص على ان  على كل مورد ومعلن في المادة السادسة عن عرض المعنى ب 3110لسنة 

امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي الى 
 .2حقيقي او مضلل لدى المستهلك او وقوعه في خلط او غلط  خلق انطباع غير

 ككما تنص المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون حماية المستهل
امتناع من جانب المورد او المعلن يقوم الى خلق  على انه ) يعد ارتكاب خادعا كل عمل او

 انطباع غيرحقيقي او مضلل لدى المستهلك،او يؤدي الى وقوعه في خلط او غلط ( 
تختلف مقومات حماية المستهلك من الاعلان التجاري الكاذب او المضلل بالقدر اللازم 

خلال  3ذالك التضليل ارات العلاقة والتي قد تنشأ كأثر لهذا الكذب اووالاضر  لمواجهة الاخطار
جاري انما هو امر الت بالإعلانالمرحلتين السابقة على التعاقد وحماية المستهلك فيها فما يتعلق 

 يتماشى مع التزمات حديثة متعددة ذات مدلول واحد كان للقضاء الفضل في تقريرها  
الاشهار المضلل هو "الاشهار الذي من شأنه خداع المستهلك من الناحية القانونية فان 

او يمكن ان يؤدي الى خداعه وذالك من خلال ادعاءات او تاكيدات ليست كاذبة وانما قد 
       .تؤدي الى خداع المستهلك"

                                                                 
الانترنت ) دراسة مقارنة ( ، دار الوفاء للطباعة والنشر القانونية ، نصيري خلوي، حماية القانونية للمستهلك عبر  - 1

 07، صفحة 3102الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 
عبد الهادي محمد العيسوي ، " العقود الالكترونية للمستهلك" ، دكتوراه في القانون المدني جامعة القاهرة ، مكتبة الوفاء  - 2

 70،صفحة 3107عة الاولى القانونية )الاسكندرية( ، الطب
عمر محمد عبد الباقي،"الحماية العقدية للمستهلك"،)دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون( ،قسم قانون المدني بأكاديمية  - 3

 002الشرطة ، الناشر منشأة المعارف الاسكندرية ، صفحة 
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والمتعلق بمواجهة الاشهارات  22/211وقد عرفت المادة الثانية من التوجيه الاوروبي 
شهار المضلل بأنه " كل اشهار بأي طريقة كانت يحتوي في طريقة تقديمه على المضللة ، فالا

خداع او قد يؤدي ال خداع لمن يوجه او يصل كانوا اشخاص طبيعين او معنويين ونتيجة 
 صفتها المضللة تسبب او يمكن ان تسبب ضررا"        

 3110/002م بموجب التوجيه رق 3110وتجدر الاشارة ان هذا التوجيه قد عدل سنة 
والذي اصبح يعرف الاشهار المضلل بانه " الاشهار الذي  3110ديسمبر 03صادر في 

يضلل اويمكن ان يؤدي الى تضليل المستهلك بما قد يؤثر على قرار المستهلك اوان يلحق 
 .1ضررا بالمنافس

 المبحث الثاني
 حقوق المستهلك في مرحلة ابرام العقد الكتروني

التكنولوجي والاقتصادي الى تحسين الروابط التجارية بين المورد والمستهلك ادى التقدم 
بهدف الحصول على افضل اداء للممارسات التجارية الالكترونية ، غير ان الجانب السلبي 
لهذا التقدم يتجسد في ظهور صيغ العقود النموذجية في المعاملات التجارية وخاصة في مجال 

ة التي تتميز بخصوصية ابرامها من خلال وسائط الكترونية ، وهو ما عقود التجارة الالكتروني
يزيد في عدم التوازن بين حقوق والتزامات الاطراف وفي غالب يفرض المورد الكتروني شروطه 
التعسفية بغرض الحصول على مزايا معينة على حساب طرف ضعيف يسعى الى تلبية رغباته 

 2الاستهلاكية الملحة
ك في عقد التجارة الالكترونية عبر الانترنت هو الطرف الضعيف دائما يعتبر المستهل 

اعتبار هذه العقود بمثابة عقود اذعان حتى يكون المستهلك  3لذالك فان اعتبارات العدالة تقتضي
الحق في ابطالها او رد الشروط التعسفية فيها، العلة في ذالك ترجع الى ان هذه العقود يصعب 

                                                                 
لعلوم ، كلية الحقوق وا أطروحة نيل شهادة الدكتوراه بن خالد فاتح ، "حماية المستهلك من الاشهار الكاذب والمضلل" ، - 1

 021،صفحة  3107، السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين ـ سطيف 
زوليخة بن طاية وحورية لشهب ،" حماية القانونية للمستهلك الرقمي من الشروط التعسفية" ، مجلة الباحث للدراسات  - 2

 202ة ، صفح3107،سنة  0،عدد1الاكاديمية ، مجلد 
حداد العيد ، الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر شبكة الانترنت ،المؤتمر المغاربي حول المعلوماتية والقانون  - 3

 11، جامعة سعد دحلب البليدة ، صفحة 3117اكاديمية الدراسات العليا طرابلس ليبيا،اكتوبر 
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له لانه ابالتالي فان اي شرط تعسفي يستطيع المستهلك المطالبة بابطالتفاوض في شأنها و 
 يمثل اعتداء على مصلحته

 الأولالمطلب 
 حق المستهلك في مواجهة شروط تعسفية

 : المقصود بالشرط التعسفي الأولفرع ال
من نفس القانون المتعلق بحماية واعلام المستهلكين الشرط  12عرفت نص المادة 

التعسفي الشرط الذي يتم فرضه على المستهلك بطريق التعسف في استعمال السلطة 
الاقتصادية من جانب المهني او المحترف وتمنح هذا الاخير ميزة فاحشة وقد اوردت هذه 

ي شروط تحديد الثمن، دفع الثمن، جوهر الشيء، المادة عدة شروط نصت عليه صراحة وه
تسليم الشيء ، حدود المسؤوليات والضمان  شروط تنفيذ العقد وشروط فسخ او ابطال تجديد 

 العقد 
بشان حماية المستهلك من الشروط  10/13/0771كما نص القانون الفرنسي المؤرخ في 

التعسفية" تعتبر شروط تعسفية في العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين او المستهلكين 
تلك التي يكون موضوعها او من اثارت احداث اختلال واضح بين حقوق والتزامات الاطراف 

من  12/11مشرع الجزائري تناول تعريف الشروط التعسفية بموجب المادة في العقد " ان ال
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية كما يلي " الشرط التعسفي  13ـ12قانون 

كل بند او شرط بمفرده او مشتركا مع ببند واحد او عدة بنود او شروط اخرى من شانه الاخلال 
 1ق وواجبات اطراف العقد الظاهر بالتوازن بين حقو 

ان الهدف الاساسي للتاجر الالكتروني هو كيفية جذب المستهلك مستعملا كافة الوسائل 
المتعلقة بالدعاية والاعلان عبر شبكة الانترنت، حتى يتم ترويج منتوجاته وعندما يقبل 

 يالمستهلك على التعاقد بفرض عليه المهني او المحترف شروطا للتعاقد لا تخضع لا
، وتظهر هذا الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك ومنها عقد البيع الالكتروني  2مفاوضات

                                                                 
ت ) دراسة مقارنة ( ، دار الوفاء للطباعة والنشر القانونية ، نصيري خلوي ، حماية القانونية للمستهلك عبر الانترن - 1

 21,22، صفحة  3102الاسكندرية ، الطبعة الاولى، 
، مكر نهجسايغي احمد س 3130احمد بوزرق ، " الحماية القانونية لمستهلك )في المعاملات الالكترونية( ، دار ناشر  - 2

 001م قسنطينة الجزائر، صفحات ،
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والمستهلك يقبل هاته الشروط مناقشة او تفاوض نظرا لقلة خبرته القانونية والفنية ومن بين تلك 
الشروط التعسفية في مرحلة تكوين شروطا تتعلق بتحديد ثمن وطريقة السداد وموضوع العقد 

 .رهاوغي
والتعسف لغة هو استخدام الشيء اما القانون فيعرف التعسف على انها الاستخدام 

مسبقا قبل الطرف الاكثر  1الفاحش لميزة قانونية، ويعرف جانب من الفقه بانه الشرط المحرر
قوة بحيث لا يصبح لا توزان ويمنح ميزة فاحشة على حساب الطرف الاخر فيمكن تعريف 

شرط الذي يستاثر احد طرفي العلاقة العقدية بفرضه تعسفا على الطرف الشرط التعسفي " ال
الاخر بحيث يجعله يخضع له دون امكانية حقيقية لتعديله بسبب عدم المساواة التي وجد فيها  
وينتج عنه اختلال ظاهر في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات الاطراف في كل مراحله 

ل عليها الطرف الاقوى فيشكل ذلك عباء على الطرف الاخر يظهر الميزة الفاحشة التي يحص
 دون مقتضى"

اتضح لنا من خلال ما درسناه ان الشروط التعسفية ترتبط بعروة وثقى ووشيحة قوية مع 
 عقود الاذعان فالمشرع قد رصدهما سويا بحيث انه يجمعهما وصف مشترك فلا يذكر احدهما 

يعتبر بندا من بنود عقد الاذعان فانه لا يمكن  دون ذكر الاخر وان كان الشرط التعسفي
ان يوصف بانه ممارسة لحق شخصي او تعبير عن سلطة تنظيمية ناتجة عن ممارسة مركز 
تنظيمي واعمال هذه المقدمة يقتضى وجود نتيجة منطقية مفادها انه ليس من الملائم ان نحدد 

التي  لتعسف في استعمال الحقالاذعان في ضوء نظرية ا ونعرف الشروط التعسفية في عقود
ب على يترت نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني المصري احتوت على عدة معايير

الحق الذي مارسه صاحبه متعسفا فيه فهذه النظرية ان كانت تساهم في  توافر ايا منهم اعتبار
عان وذلك عقود الاذ تحديد معايير التعسف لا انها لا تنطبق في حالة الشروط التعسفية في

 لاسباب قانونية واخرى عملية 
ويظهر من هذا النص ان المشرع الفرنسي قد حدد نطاق الشروط التعسفية في العقود 

لا تمتد الى العقود  2ضد الشروط التعسفية فقط فالحمايةالمبرمة بين المحترفين والمستهلكين 
                                                                 

 002مرجع نفسه ، صفحة ، رق احمد بوز  - 1
ابراهيم عبد العزيز داود ، " حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية " دراسة تحليلية مقارنة في ضوء نظريتي  - 2

 22، الاسكندرية،صفحة  3102عقودالاذعان وعقود الاستهلاك  ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا 
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لمستهلكين ولا العقود المبرمة بين ا هم،بينالمبرمة بين المستهلكين مع بعضهم المهنيين فيما 
 مع بعضهم البعض 

لسنة  71/70من قانون  10فقرة  023عرف المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في المادة 
بقوله " في العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين او المستهلكين تعد تعسفية ،  0771

المستهلك عدم توازن ظاهر في حقوق والتزمات الشروط التي تخلق في جانب غير المهني او 
 .1اطراف العقد سواء تعلقت هته الشروط بمحل العقد او اثاره

 فرع الثاني : معايير اعتبار الشرط التعسفي ال
 معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية :  أولا:

على  لملزميعد هذا المعيار قائم على كيان شخصيا ، لانه يستلزم ان يكون الشرط ا
المستهلك ناتجا عن تعسف المهنى في استخدام تفوقه الاقتصادي ، الواقع ان هناك خلاف 
فقهي كبير حول المقصود بالتعسف اذ ان هناك من يرى ان المقصود بالتعسف في استعمال 
القوة الاقتصادية هو التعسف في الموقف المستخدم في نطاق ابرام التصرفات القانونية يتميز 

ند التعسف في استعمال الحق المعروف في القواعد العامة والذي يعني تجاوز الغاية له ع
الاجتماعية للحقوق الشخصية وذالك نظرا لما يتمتع به المهني من تفوق اقتصادي وتعني 
بالمقارنة مع المستهلكين الامر الذي يتضح معه مظاهر استغلال المهنى لحاجة المستهلك 

تالي تتيح امكانية فرض شروط عليه لكونه لا يملك الا قبول تعاقد او للسلعة او الخدمة وبال
رفضه دون ان تتوافر لدى اي امكانية حقيقية لمناقشة هذه الشروط مما يؤدي الى انعدام القدرة 
على اختيارومن اجل الامساك بمعيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية نرى من المناسب 

رات التي يستدل منها على التفوق والنفوذ الاقتصادي للمهني والتي بيان المقومات او المؤش
 .2تتمثل في وضع المهني في السوق وحالة ومحله ووضع المستهلك

 
 

                                                                 
، قالمة )الجزائر( 0721ماي  2الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك" ، جامعةبوشارب ايمان ،" حماية المستهلك من  - 1

 01، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، صفحة 3102، طبعة 
عزت حسن الشاذلي " النظام القانوني لحماية الالكتروني "، دارجامعة الجديدة )الاسكندرية( قانون مدني ، كلية الحقوق  - 2

 021،020، صفحة 3107طبعة  "جامعة المنوفية" ،



 حقوق المستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد الكتروني                      الفصل الأول

 

 
33 

 معيار الميزة الفاحشة التي يحصل عليها المهني : ثانيا: 
يعرف جانب من الفقه " بانها مقابلا مغالى فيه )مفرط( مفروض بواسطة شرط او شروط 

مخالفة للقانون المدني او التجاري " ويعرفها جانب اخر، بانها ميزه غير معتادة منحها عديدة 
في هذا النوع العقود التي ورد الشرط عليها، ويعد هذا المعيار معيار موضوعيا لانه يتعلق 
بتوفير مزايا مبالغ فيها للمهني، تؤدي بالضرورة على اختلال التوزان العقدي بين الحقوق 

ما هي الميزة المفرطة فكرة الغبن ك ات المترتبة على العقد وبهذا المعني يثير معياروالالتزم
معرفة في القواعد العامة وبمعنى اكثر حسما نذكر ان المساس بالتوازن العقدي والذي يتخلى 
ظهوره عن طريق ما يحققه المهني من مزايا نتيجة العقد وتبدو مجحفة وفاحشة في مواجهة 

من معيار الميزة الفاحشة شديد القب من فكرة الغبن حيث يترتب على الفكرتين  المستهلك يجعل
ضرر مباشر يلحق بالعدالة العقدية يؤدي الى عدم توازن بين حقوق والتزمات المتعاقدين وعلى 

اختلاف الفكرتين حيث ينصب محل الغبن على الثمن بينما  1الرغم من هذا التشابه يوجد ثمة
ة ينصب على الشروط المتعلقة بالعقد ،ومن اجل الامساك بمعيار الميزة في الشروط التعسفي

الفاحشة التي يحصل عليها المهني نرى من المناسب بيان مسالتين ، تتعلق بالاولى بمدى 
وجوب ان تكون الميزة الفاحشة ذات طابع مالي فقط ام تشمل جميع انواع المزايا والاخرى 

ط الذي اعطى الميزة الفاحشة منعزلا عن غيره من الشروط تتعلق بمدى وجوب النظر الى الشر 
الى شروط العقد في مجموعها ، وخلاصة الامر ان  التي يتضمنها العقد ام انه يجب النظر

 الميزة الفاحشة يمكن ان تكون ذات طابع  مالي او غير ذالك 
 فرع الثالث : عناصر الشروط التعسفية في عقد استهلاك الكتروني ال
رة اولى من نظ :يوجد عقد استهلاك الكتروني وان يكون احد اطرافه مستهلك الكترونياـ ان 1

قد الالكتروني الالكتروني والع باسلوبلاعتبار الشرط تعسفيا ، ان يكون عقد الاستهلاك قد يتم 
يتميز الالكتروني يتميز بجملة من الخصائص والتي يتميز عن العقد التقليدي ومن بينها ان 

مه دون حضور مادي للمتعاقدين وباستخدام احدى الوسائل الالكترونية  وما تجدر يتم ابرا
الاشارة اليه في هذا الصد انه رغم ما تتميز به العقود الالكترونية من خصوصية ربما يقف 
حائلا دون تمسك المستهلك بقوائم الشروط المعتبرة تعسفية والمعدة من طرف المشرعين  خاصة 

                                                                 
 022نفس مرجع ، صفحة  - 1
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ن يكون مثل هذا العقد عابر للحدود لكون الطرفين متواجدين ومنتمين الى انه من المحتمل ا
دول مختلفة لكل منها قانونا الخاص وما قد يعد تعسفيا من الشروط بموجب احد القوانين قد 
يختلف حكم الشرط التعسفي في القانونين كان يعد احد القانونين باطلا بطلانا مطلقا فيما يعده 

لاخر باطلا بطلانا نسبيا، ومن اجل بسط حماية للمستهلك في مجال  فيما يعده القانونا
المعاملات الالكترونية، يقتضي الامر وجود قواعد موحدة بين الدول، الى جانب ابرام عقود 
الاستهلاك بطريق الكتروني، يشترط ان يكون احد اطرفها مستهلكا الكترونيا وهو المتعاقد الذي 

من  12فقرة  10لاك وقد تبنى المشرع الجزائري بموجب المادة يقتني المنتوج بغرض الاسته
القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية مفهوما للمستهلك الالكتروني، حيث نصت على ما يلي 
"المستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بعوض او بصفة مجانية سلعة او خدمة 

لكتروني بغرض الاستخدام النهائي" ويلاحظ عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الا
على هذا التعريف الذي اورده المشرع الجزائري انه يقتصر مفهوم المستهلك على الشخص 
الذي يحصل على السلعة او الخدمة بالتعاقد عبر شبكة الانترنت ويستوي في ذلك ان يتعلق 

 فاع الامر بمختلف العقود الالكترونية من شراء وايجار وقروض وانت
من القانون  13فقرة  12الحالة  12وهذا ما قضت به المادة  يكون العقد مكتوبا : أن -2

"يمكن ان ينجز العقد على  :المتعلق بالممارسات التجارية، حيث جاء فيها ما يلي 12/13
او سند ضمان او جدول او وصل تسليم او سند او اي وثيقة اخرى مهما  شكل طلبية او فاتورة

او سندها تتضمن الخصوصيات او المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة  كان شكلها
سلفا " اذن فالمشرع الجزائري اوجب في العقود الالكترونية التي تكون مجالا للشروط التعسفية 

من  12الحالة  12ان تكون محررة مسبقا فمن خلال عبارة حرر مسبقا الواردة في نص المادة 
السالف الذكر ، يستخلص ان الحماية من الشروط التعسفية في التشريع  12/13القانون 

الجزائري تقتصر على الشروط المكتوبة مسبقا دون تلك التي لم تكتب ، والمقصود بالكتابة هنا 
ليس الكتابة الرسمية وانما مجرد ابراد الشروط العامة للمتعلقد والتي تصدر عن المورد في 

     1ورة وسند وضمان وغيرهاالوثائق المختلفة من فات

                                                                 
زوليخة بن طاية وحورية بسكرة ،" الحماية القانونية للمستهلك الرقمي من الشروط التعسفية " ، مجلة الباحث للدراسات  - 1

 201،  صفحة ، 10، العدد 11الاكاديمية ، المجلد 
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ـ ان يؤدي الشرط او البند الوارد في العقد الالكتروني الى الاخلال الظاهر بالتوازن بين 3
فالشروط المقصودة هي تلك الشروط التي يكون موضوعها او من : حقوق وواجبات اطرافه

، 1نتيجيتها ان تخلق عدم التوازن بين حقوق والتزامات اطراف عقد الاستهلاك الالكتروني 
بحيث يجب ان يكون الاختلال في الالتزامات والحقوق ناشئا عن تعسف المورد في استعمال 

هذا الشرط المفروض ميزة مفرطة من  ن يمنحنفوذه الاقتصادي الذي يملكه من جهة على ا
 .جهة اخرى لصالح المورد

 المطلب الثاني
 حق المستهلك في حماية بياناته الشخصية

تتضمن المعاملات الالكترونية بيانات شخصية يتم إرسالها من المستهلك إلى التاجر في 
إطار التأكيد على عملية البيع وقد تكون هذه المعاملات عبارة عن بيانات اسمية أو عدة صور 

ير ذلك العمل الذي يقوم به وغ وطبيعية في شكل الكتروني كما قد تشمل مقر إقامة المستهلك 
نات التي لا يرغب في الكشف عنها للغير ولولا ضرورات المعاملة لما تم الكشف من البيا

عنها، فقد يسيء التاجر الالكتروني استعمال هذه البيانات. فيتعامل معها في غير الأغراض 
 ‚المخصصة له كأن يرسلها إلى متعاملين دون إذن من صاحبها أو يطرحها للاطلاع العام

 .2الخاصة بالمستهلك وهذا مساس بحرمة الحياة 
 بالبيانات الشخصية في العقد الالكتروني الأول: المقصودالفرع 

المتعلق بالتجارة الالكترونية السابق الذكر ،على  11-02نص المشرع بموجب القانون 
منه ،وتطبيقا لذلك  30عدم جواز المساس بالمعطيات الشخصية للمستهلك بموجب نص م 

السابق الذكر ،الذي ينظم مجال حماية المعطيات ذات الطابع  11-02صدر، القانون 
اية الحق في الخصوصية كما اعتبر المشرع حماية مستحدث من أوجه حم الشخصي كوجه 

                                                                 
 202نفس مرجع،  صفحة  - 1
ماية القانونية للمستهلك في العقد الالكتروني المبرم عبر الانترنت " ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة غبابشة اميرة ، " الح - 2

 3130ـ3131دكتوراه ل م دالطور الثالث في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال ، جامعة باتنة / الحاج لخضر ، سنة جامعية 
 321,320صفحة 
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الاشخاص عند معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي حقا اساسيا ودستوريا وذلك بموجب 
 1التعديل الدستوري الاخير 

لقد اكدت عديد التشريعات والتوجيهات الاوروبية المهتمة بالتجارة الالكترونية وجوب 
 لمستهلك عبر الانترنت ويقتضي ذلك الالتزام بعدم نشر اواحترام سرية البيانات الشخصية ل

بث اي بيانات تتعلق بشخصيته او حياته خاصة وكذلك البيانات المصرفية الخاصة به ،والا 
والرسائل في غير الغرض المرخص به من المستهلك وان يقتصر 2يتم استخدام المعلومات

ن يكون له الحق في منح هذه البيانات الاستخدام على الشخص المرسل اليه )التاجر( دون ا
 لجهة اخرى بغير موافقة المستهلك

جموعة توجد م :تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي في بعض التشريعات الاجنبيةأولا: 
اقيات الدولية بدءا بالاتف من التشريعات الاجنبية التي تطرقت إلى تعريف المعطيات الشخصية،

الاوروبي بشأن المبادئ التوجيهية التي تحكم حماية الخصوصية وتدفق منها توصيات المجلس 
 12-21الشخصية عبر الحدود الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقم  البيانات

واتفاقية سترنسبورغ المتعلقة بحماية الاشخاص اتجاه المعالجة الالية   3102المعدل سنة 
المتعلق بحماية  203-71، فالتوجيه الاوروبي 0720نة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لس

اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية تداول هذه  الطبيعيينالاشخاص 
المعطيات ،ثم سيتم بعد ذلك التطرق إلى التعريف الذي أورده المشرع الفرنسي إن المعاملات 

ي  في مستهلك إلى التاجر الالكترونالالكترونية  تتضمن بيانات شخصية يتم إرسالها من ال
إطار التحقق والتأكيد على عملية البيع، وقد تكون هذه المعلومات عبارة عن بيانات اسمية، 
أو عدة صور في شكل إلكتروني، كما قد تشمل مقر إقامة المستهلك وطبيعة العمل الذي يقوم 

املة ر ولولا ضرورات المعبه، وغير ذالك من البيانات التي لا يرغب في الكشف عنها للغي
عامل الالكتروني استخدام هذه البيانات ويت الالكترونية لما تم الكشف عنها وقد يسيء التاجر

                                                                 
 31، صفحة  ، المرجع السابقحاني حميدة ومزماط سامية  - 1
قجالي محي الدين ،"حماية المستهلك في مرحلتي التفاوض وابرام العقد الالكتروني "، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، تخصص  - 2

 22، صفحة 3101/3100قانون اعمال ، جامعة محمد لمين دباغين "سطيف" ، سنة جامعية 
 الطبيعيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيالمتعلق بحماية الاشخاص   20-71التوجيه الاوروبي   - 3
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معها في غير الاغراض المخصصة له كأن يرسلها الى متعاملين اخرين دون اذن من صاحبها 
ذلك نجد ان او يطرحها للاطلاع العام وان من شأن ذلك ان يمس بحرمة الحياة الخاصة ل

الاتجاه الحديث لحماية المستهلك قد الزم المتعاملين في اطار عقود الالكترونية بضرورة وضع 
اليات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمستهلك وهو ما سلكه التشريع الفرنسي في قانون حماية 

 1المستهلك وسلكه المشرع الجزائري في قانون العقوبات العام 
م ينص بشكل صريح ومباشرفي القانون المدني عن حماية الحق في فالمشرع الجزائري ل

من  21الخصوصية ونجد اشارة الى ضمان الحقوق الملازمة للشخصية طبقا لنص المادة 
ينص على انها تضمن الدولة  22قانون المدني ،كما ان نجد الدستور الجزائري في المادة 

انه "لا يجوزانتهاك حرية حياة المواطن  تنص على 27عدم انتهاك حرية الانسان في المادة 
الخاصة وحرية شرفه ويحميها قانون، سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل اشكالها 
مضمونة، وفي المقابل جرم المشرع في قانون العقوبات صلااحة الاعتداء على حرمة الحياة 

 212الخاصة وذلك عبر نصوص المواد
 في بيانات الشخصية الفرع الثاني : شروط التعامل 

يحضر تخزين البيانات الشخصية التي تمس الحياة الخاصة للمستهلك فحضر تجمعيها 
 لهادور في تحديد دائرة الحياة الخاصة الخصوصية،يدخل ضمن حدود القواعد العامة للحق في 

فقد لا يقبل الشخص تخزين هذه البيانات في حين ان مصلحة العامة تقتضي بخلاف ذلك 
 2حالات التي اقر فيها القانون التعامل بها  فنوجد
  احتفاظ بالبيانات الاسمية لمدة محدودة:أولا: 

القاعدة ان البيانات الشخصية خاصة التي تتعلق بالتجارة الالكترونية يجب تحفض لمدة 
محددة ويترك تحديدهذه المدة لاسباب واعتبارات مختلفة فنجد في قانون المعلوماتية  الفرنسي 

تنص على " انه عدم جواز الاحتفاظ بالمعلومات الاسمية لا لمدة محددة  32نص المادة في 
في طلب اقامة النظم العملومات او لمدة تزيد اللازمة لتحقيق الغرض من تجميع البيانات 

                                                                 
خلفي عبد الرحمان ، "حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري"، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية ،  - 1

 21،37صفحة ، 10، عدد 3101طبعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بجاية " جزائر" ، 10المجلد 
 22،22خالد طيهار ،" حماية المستهلك الالكتروني " ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر اكاديمي ، صفحة  ، - 2
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مراعاة احكام التقادم المدني والجنائي لذلك يجوز عند الانتهاء من اي عقد  1والسبب هو
بيانات الاسمية المتعلقة بهذه الصفقة المتعاقد فيها وذلك حفاظا على سرية الاكتروني محو ال

وخصوصية المستهلك فاذا تم حفظ البيانات لمدة تتجاوز المدة المقررة سلفا للحفظ تقوم جريمة 
لذلك المشرع اكدا على عدم جواز حفظ البيانات الاسمية الا في الحالات المحددة قانونا 

نات الاسمية الالكترونية جد سهل في ذاكرة النظم الالكترونية وتبقى خصوصا وان حفظ البيا
 .للابد محفوظة فيها 

  ةغير المشروع على البيانات الشخصيالاطلاع ثانيا: 
إن تخزين المعلومات الاسمية لا يعني أن هذه المعلومات قد انتقلت من الخصوصية 

ها و هذه البيانات لا يعني حرية تداولإلى العلانية. كما أن رضا المستهلك بتجميع و تخزين 
نقلها إلى الكافة. فهناك جهات ملتزمة قانونا بالمحافظة على سرية المعلومات فتمنع المساس 

 30-333بالبيانات الشخصية، كالمشرع الفرنسي الذي حدد بعض العقوبات طبقا للمادة 
فرنك كل من يحوز  311.111سنوات و دفع غرامة مالية تقدر ب  1فيعاقب بالحبس مدة 

أو يفشي بيانات غيره بما فيها المتعاملون في التجارة الالكترونية، بمناسبة تسجيلها أو نقلها 
تحت أي شكل من أشكال المعالجة، والهدف من تجريمها تكمن في رغبة المشرع في أي تزوير 

 .2اواحتيال حماية المستهلك الالكتروني
 شخصية للمستهلكالفرع الثالث : طرق تحريك بيانات ال

 عن طريق البريد الالكتروني:  أولا:
لا يختلف صندوق البريد الالكتروني عن البريد العادي باعتباره وسيلة لتبادل المعلومات 

عليه بأن توجد فيه جميع الرسائل الالكترونية القديمة والجديدة من  انه يتميز وغيرها  الا
روني تم اظافتها في الصندوق وللوصول الى البريد الكتالرسائل الملغاة ، وقائمة بالعناوين التي 

                                                                 
رحموني عبد الرحمان السهيلي وشلابي ليلى ، "حماية المستهلك اثناء ابرام العقد الالكتروني" ، مذكرة تخرج مقدمة لنيل  - 1

،    3130/3133مد دراية ادرار ، اشراف الاستاذ بحماوي الشريف ، سنة جامعية   شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة اح
 27صفحة 

موزاي نزيهة ،" حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني "، مذكرة لنيل شهادة ماستر ،تخصص قانون اعمال ،جامعة   - 2
 20،21، صفحة  3100/3101محمد لمين دباغين "سطيف" ، سنة جامعية 
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تبادل الرسائل  الأخيرويتم من خلال هذا  1يحتاج صاحبه الى كلمة السر واسم المستخدم ،
الى شخص  الهابإرسالكترونية والملفات والرسوم والصور والبرامج وغيرها، بحيث يقوم صاحبها 

 .لتقليديبدلا من عنوان البريد ا إليهكتروني للمرسل وذالك باستعمال عنوان البريد الال أكثر أو
يث انه وسيلة اتصال سريعة وسهلة بح أهمهاويتميز البريد الالكتروني بعدة خصائص 

نه يعمل كو  إلى بالإضافةتصل المعلومات الى مبتغاها في ثوان ، كما انها غير مكلفة ، هذا 
البيانات اللازمة من التاريخ والجهة المرسلة دون ايام راحة، مع تحميل كافة  طوال ايام الاسبوع

من شخص في اقطار مختلفة ، لكن هذا لا يمنع من وجود  لأكثرويمكن ارسال نفس الرسالة 
عيوب لهذه الوسيلة لعل اهمها امكانية طبع الرسائل من خلال الانترنت بدون موافقة صاحبها 

، كما تجعل ذالك قد يسبب مشاكل  وامكانية حذف المعلومات او الرسائل او تعديل محتواها
بين المتعاقدين مما يمكن الدخول والاطلاع عليها هذا ناهيك الى عدم الاعتراف بها كورقة 

 رسمية في بعض التشريعات  
 عن طريق التبادل الالكتروني للبيانات ثانيا: 
منه تبادل البيانات  3عرف قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية في المادة  

الكترونيا من كمبيوتر الى كمبيوتر اخر باستخدام معيار 2الالكترونية بانه " نقل المعلومات 
متفق عليه لتكوين المعلومات " ويستخدم هذا نظام في كثير من العمليات مثل اجراء التفاوض 

الاطراف وابرام العقود والاستعلامات وطلبات الشراء ومواعيد الشحن والتسليم وبيانات بين 
الانتاج وشهادات المطابقة ودفع الفواتير وخطابات الاعتماد وغيرها وتم اللجوء الى هذا النظام 

المتسارع للمتعاملين في التجارة الالكترونية مما ادى الى ضرورة ايجاد لغة  نظرا للنمو
ترونية موحدة لتفادي الاختلاف في التفسير المتعلق بالحقوق والالتزمات لكل من طرفي الالك

 العقد الالكتروني  
هناك ثلاث طرق للاستخدام تقنية تبادل البيانات الكتروني لاتمام العملية التجارية  

رة شالكترونيا ، من خلال الاتصال المباشر وهو مكلف جدا او من خلال الشركات الوسيطة مبا
                                                                 

د الرحمان خلفي ،" حماية المستهلـك الالكتـروني في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة النجاح للأبحاث عب - 1
 23،22، صفحة 3101،سنة جامعة 10، العدد 10)العلوم الانسانية( المجلد 

وق "القانون رونية " ، دكتوراه في الحقعبد الرؤوف حسن ابو الحديد ،" الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكت - 2
 12، دار الفكر والقانون للنشر وتوزيع، صفحة  3107المدني" ، جامعة حلوان ،سنة طبعة 
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 او استخدام تقنية تبادل البيانات الالكتروني من خلال الانترنت المضافة" شركات القيمة 
والتقنية الاخيرة اقل تكلفة حيث لا تتطلب استثمار ضخما في تقنية المعلومات لذالك نجد انها 

 لاقت رواجا في بيئة الشركات المتوسطة والصغيرة  
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 خلاصة الفصل الاول 
ن هذا الفصل الذي قدمناه ان التشريعات الحديثة اهتمت بحماية وخلاصة القول م

المستهلك في التعاقد الالكتروني ، فالمستهلك يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية وبما 
ان القواعد العامة في التشريعات المدنية لم توفر حماية كافية للمستهلك فقد اقرت التشريعات 

ة ابرام او مرحل قبل التعاقد، حماية المستهلك سواء في مرحلة مامن وسائل  الحديثة الكثير
العقد، فتناولت في الحديث في الفصل الاول حقوق المستهلك في مرحلة التفاوض معنى ذالك 

من اهم مراحل حياة العقد بل  التحدث عن اهم وسيلة الا وهي اعلام المستهلك والذي يعتبر
عن كافة الجوانب القانونية والفنية للعملية التعاقدية  واكثرها خطورة يتم من خلالها البحث

وتسبق اعمال تجارية الالكترونية عند مزاولتها كل اشكال الدعاية والاعلان ويكون هذا اخير 
بمثابة وسيلة لجذب المستهلكين لشراء واقتناء السلع وطلب الخدمات وفي مرحلة الاخيرة يتم 

لة الاعلام واعلان يتولد من هذا جانب من الضمان والحماية ابرام العقد وانعقاده بعدما تمت مرح
الاوهي حق المستهلك في الشروط التعسفية وحقه في حماية بياناته الشخصية التي يتم ارسالها 

 التأكيد على عملية البيع  من المستهلك الى التاجر في اطار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
نيالفصل الثا  

نفيذ حقوق المستهلك في مرحلة ت
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لمستهلك، لكن اط افي نش سيةاسلاات النظريالتقليدية من بين النظرية اتعتبر      
ت ملاالمعاصة في المستهلك خاية ات لحماعد ونظرياك شك  في قو ان هنالبعض ايرى 

ت انالضمات مع توفير مجموعة من المعلوماجعة اعده في فهم ومر التي تسالكترونية، لاا
نية تقديم امكا لىالك المستهلك ويرجع  كل ذاية اعن طريق حم ا، وهذئيةاجر لااو نونية القا

لخفية  مع العيوب ان تكون بعيدة عن ات ،لكن يجب اصفابهة للمو ات مشاسلع وخدم
 لىاك  وسوف نتطرق ستهلالاانون  انجده في قام العدول،  وهذالمستهلك في اتقرير حق 
 :ليالتالنحو امبحثين على  لىالفصل ا اتقسيم هذ
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 لول امبحث لا
 لكترونيل المدنية  لمستهلك اية الحما

 ءابدان نقدم تعريف وجيز، مع العدول يجب المستهلك في اسة موضوع حق الدر 
 سته.اعند در لمترتبة ا راثالآ هيةاوم  ،لكترونيلاالعقد ارسته في اكيفية مم

 لول المطلب ا
 لعدولالمستهلك في احق 

 لعدول.ا: تعريف حق لول افرع لا
رسته ال تقديره وممبع للمستهلك، وذلك من خلاالعقد حق شخصي تالعدول عن ايعد 

ت المستهلك غير ملزم بتقديم مبرر ان الي فالتالبه، وبالحه ومطاجل تحقيق مصامن 
 .بمسؤوليةم القيايتطلب  ج ولاايحت لعدول لاا ان هذالعدول، يعني ا الهذ باسبأو 

لعقد ا ءاجر ا  و فقة المو المستهلك، بعد ا دةار إقد التعالعدول عن الحق في افقد ينتج  
 لاالحق  الرد في ايمكن  لرجوع عنه،  ولاا أولعقد المعني في ار بين اختيلااعلى حسن 
 زمة.للاالعقود غير ايرد على  ،  ولارايجالإو لبيع اك  زم مثلاعلى عقد  لا

لمؤقتة، ويكون الحقوق العدول  لمجموعة الة  وينتمي حق الوكاعقد  فنجد مثلا
ر استقر اظ على الحفاجل الك من ات محددة وذاعبر فتر  والوقت نفسه افي  اماله استعما
 .1تملاالمعا

لتحلل منه، العقد و اقدين بنقض المتعاحد انه يشكل سلطة ا" :لبعضافيعرفه 
 . "خرالألطرف ا دةار إويندرج ذلك على 

فيفري  21نون اق القد صدر في فرنس لتشريعية:احية العدول من نامفهوم حق : لو ا
قده مع اتع إلى فةاضإسة، الدر اسلة لمن يرغب في المر التعليم بالذي يقر حق ا 2892

                                                                 

 1002خالد ممدوح ابراهيم ، ابرام العقد الالكتروني )دراسة مقارنة( ، دار الفكر الجامعي ، مصر، سنة  - 1
 .112،   112ص،
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ن يكون على ارس الدالي على التالعقد وباريخ تنفيذ اية من تاوذلك بد  لتعليمةالمؤسسة ا
في حدود شهر  عدوله وذلك ءاثنالمؤسسة تقوم بتعويضه ان التعليم، فائل اية بوساعلم ودر 

لمتعلق ا  2891ديسمبر  11نون اء في قاوقد ج ،لتعليمامن تكلفة  كثرلاا( على 00)
م  اياقده وذلك في مدة سبعة العدول عن تعاعطي للمشتري حق المنزل، وقد البيع في اب

 ء.الشر اء على البقا والطلب اريخ امن ت اتبد
 2899نفي اج 20لمقرر في انون القالحق في ا الفرنسي هذالمشرع ا عتمداوقد  

حيث سمح للمستهلك  نائتملاات ال عملياصة في مجالمستهلك، خاية المتعلق بحما
جع المقرض وذلك ر المقدم من العرض القبول  ام، نظر ايالعقد في فترة سبعة العدول  عن اب
 ي تعويض.اعدم دفع  لىا

لبيع الذي ينص على ا 2899نفي اج 9در في الصا 99/21نون رقم القاء اثم ج
دة اعاريف المشتري  دفع سوى مصايجب على  از، وهنالتلفاسطة البيع  بو ا واعن بعد 

 لسلعة.ا
لسنة  29لمستهلك تحت رقم اية انون حماق اوهوم لاامين  انونين هاء في قالقد ج

 وا الحق في تغيرهاسلعة فله  ستلمان من ا، ايوم 22ل للمستهلك خلا 9دة الماو   1022
ء المورد بناب مالتز لاالكترونية فقد شرع  لاارة التجانون الق اما، اد قيمتهاستر امع  ادتهاعا

ي تكلفة ادون  الكن رد قيمته ادتهاستعا أولسلعة ا لابدإل لمستهلك من خلااعلى طلب 
 .1فيةإضا

 قاتفلاال لفة، وذلك من خلاالمخا ءار الآلتعبير عن ا نهأبلعدول احق  ايضأويعرف 
 .2لم يكن نهأك قاتفلاا نإ راعتبا اركة ويعني هذالمشا فاطر للألمبرم ا

                                                                 

 ص، 1028عزت حسن الشاذلي، نظام قانوني لحماية المستهلك الكتروني،دار جامعة جديدة ،الاسكندرية ،سنة  -1
191،190،198.  

، 8زعبي عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك، مجلة المفكر، جامعة الوادي، العدد -2
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نه" العدول باحق  لفقهاعرف  : فقدلفقهيةاحية النالعدول من امفهوم حق : انياث
 ،دي"احالرفض بشكل ا وافقة المو ال من خل لعقد، ام ابر المستهلك على انية امكايمثل 
ل مدة لخدمة، من خل ارفض  والسلعة اع ارجا"نه الحق با المصري هذالفقه اقر اثم 

م الز امع   اجر رد قيمتهالتات،  وعلى اي مبرر ا لىالرجوع انون دون القا امعينة يحدده
 .1لرجوع"ات المستهلك  مصروفا

لعدول انهم يتكلمون عن حق العدول، الفقه في تعريفهم لحق ان موقف افقد ك      
مة انه يشكل وسيلة ها لىا فةاضالمستهلك، اصة العقد وخالطرفين في ا لمعطى لكلاا

حق  افيعني هذ ابه مسبق رتبطالذي ا، مالتز لاالنظر في ادة اعالمشرع للمستهلك بايسمح 
 .2لمستهلكاية ان حماجل ضمانونية من الية قالعدول يستخدم بصفة ا
 ئريالجز انون القافي  :الثاث

من  2لفقرة الجديد،  حيث عرفت المستهلك اية انون حمانون قالقا اء في هذاوج
خدمة،  واء شخص طبيعي سلعة اقتنانه" المستهلك با 08/00نون رقم امن ق 0دة الما

س اسلا اوعلى هذ ، تهاته ورغباجياجل تحقيق حائي  من النهال استعمبقة للامط
 ته".اجياتلبية ح رايطالشخصية في اعد "المخصص للقو ا  40/40نون رقم افحدد ق
ت ارسالممالتي تنص على ا 1لفقرة امة في المستهلك بصفة عالي فيعني التاوب

سلع يستفيد  ءاقتنالشخص يستطيع ان التي تقر على ا 0دة المالمبينة في ارية، التجا
 .3مهني بعاي طالية من ات مجردة وخا، وخدمامنه

جل اتم دفعه وذلك من  ام عاسترجالطرفين مع العقد بين اء انها ايضايعرف  اكم
لمستهلك بدفع مبلغ تعويضي بسبب البة اعدم مط لىافة اضالمنتج، البة برد المطا

                                                                 

 .122 صخالد ممدوح إبراهيم، مرجع السابق،  - 1
 .19ص، 1010، 02، العدد29سعيد حمدين، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية والإقتصادية، المجلد - 2
 .122خالد ممدوح إبراهيم، مرجع السابق،  - 3



 الفصل الثاني
 

 
45 

لمهني التي لحقت  اتجة و النا راضر للا ارسته، ولو نظرنالحق  ومما اعلى هذ داعتملاا
 .1اعنهلتعويض اله  حقي لا ايضا
 ميةسللالشريعة افي : ابعار 

ن الغربي فالمشرع اخذ به امة للحق،  وقد انة هامك ميةسلالاالشريعة ا عطتا لقد 
لرسول صلى التدخل، فنجد قول ائع ايحق للب لمستهلك ولاا والرؤية للمشتري ا لىو الدين ا
 ،زمللاالعقد غير انظرية  ذلكاك اوهن اشترى شيئالشريف من الحديث الله عليه وسلم في ا
  .هاء تر ان شاو 

     لشرعي  الحكم اب والطرفين، اق اتفالي يعتبر عقد  بالتارية وبالرؤية خيا اوتكون هن
يحق للمستهلك ، خرلااقد المتعا ان يتوقف على رضايمكن  لرجوع فيه، ولاابطبيعته  وا
ويكون على  ال رؤية صورهنترنت من خلالاالسلعة، وذلك عن طريق ار ان يرى ويختا
فسخه، لكن  والعقد ا ءامضالرؤية  مع السلعة  يحق له ام ستلااوعند  افهاصو ابية  ادر 

 ئع.الباعب من لتلااية  وعدم الحمالسلعة  ويحق له ايكون قد تسلم  لاامع  شروط 
ئري  فيعطي الجز انون القالعربية، فنجد المدنية انين القو الرؤية ويتمثل في اينفي حق 

 قرتازم، فقد للاالعقد غير المشتري مع نظرية ا والرؤية للمستهلك ا وار الخياحق 
لعدول  الحق في ان العربية ان البلدالكتروني في بعض لااقد ابعة للتعالتالحديثة انين القو ا

لتونسي انون القاقره ا ام اوهذ لمصري،الكترونية لاات ملاالمعامنصوص عليه في مشروع 
 لكترونية؟.لاارة التجات و دلاالمبالمتعلق با 90/1000في 

 لكتروني.ل اك ستهل لالعدول عن عقد انوني في القالحق ا:امساخ
" يمكن نهاقرت بالتي ا 212/ 12دة المالفرنسي  من انون القاء  في القد ج
ريخ اية من تام ،بدايالمنتج في فترة سبعة ا عاسترجان يبيع عن بعد مع اللمشتري 

 ،"لرداليف اتك اعد ات مانفق واد ثمنه  بعيد عن مسؤولية استردل والتغيره  اماتسلمه 

                                                                 

 .210 صزعبي عمار، مرجع السابق،  - 1
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ت بيع افقته لعمليالرجوع في مو ان يحق للمستهلك القول باك يمكن ستهلالاانون افي ق اما
 مايلاايوم في  22و لىو لاات العمليايتمثل في  ا، وهذمايالية في فترة سبعة المات السندا
ويتم تطبيق  ،ايوم 00ة في مدة الحيامين على التالة انون حالقا اعطى هذاوقد    خيرةلاا

نونية لعقد القالطبيعة ا ،1لامو لااض وتوظيف اقر لاات  لاالنصوص في حاهذه  
لعدول ا والقبول العدول عن الحق في ان ا لعدولالمتضمن لحق الكتروني لااك ستهلالاا

 .2لعقداعن 
 لعدول.الحق في ارسة اني: ممالثالفرع ا

دة من ار اك رغبة و اتكون هن نالعدول يجب الحق في اكد من ثبوت اللت    
يمكن  قيل، ولااعر  وات اي صعوباقد من التعالرجوع عن اعن  لتعبيرالمستهلك في ا

رسة افقة على طريقة ممالمو اقدين ايمكن للمتع لا ات كماءاجر اي لحق لاا اتعرض هذ
 لىافة اضاقل.لااكثر يملك لااعدة تنص على من يملك اق لىالرجوع اب لاالعدول، ا
لتعبير احرية  ضحة تبين للمستهلك،اطريقة و  التونسي لم يحددو المشرع الفرنسي و المشرع ا

 لعقد. اعن عدوله في 
لبريد افنجد طريقة  اعن عدوله، ويعتمد عليه لتعبيراك وسيلة تسمح له في الكن هن

  لعدول.اجر تبليغه بالتانكر ا الة مافي ح ابريد موصي عليه، وهذ والكتروني لاا
 ارسة هذاتخضع مم لاادته لكن يجب ار المستهلك وفق رغبته و اء ارضايكون  ايضاو 

 لمقرراو  لمسئولا نه هولمستهلك لاادة ار ع كل شيء للاارجاصة مع ات خاءاجر لحق للاا
 . 3تاي مبرر اليه دون الذي يسعى ا للشيء
 

                                                                 

 .122 صخالد ممدوح ابراهيم ، مرجع السابق،   - 1
 .109 صمرجع نفسه ،  - 2
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  لمنتج.ا عارجالمستهلك حق ارسة ات وطرق مملاح: لو ا
 لمنتج وتتمثل في:اع ارجالمستهلك في ا اعد يتبعهات وقو لااك حاهن
 لسلعة.الة وجود عيب في افي ح -
 ت .اصفابقة  للمو السلعة غير مطانت اك اذا -
 قد عليه .التعالذي تم ابقة للغرض انت غير مطاك اذا -
على  اداعتمالمصري المشرع السلعة وذلك حسب ا عارجايحق للمستهلك  اكم
 :اوهم لااطريقتين 
 خرى.السلعة بسلعة ان يطلب تغير ايحق للمستهلك   -2
ن اويعني ذلك  بل،الثمن دون مقاد استردالسلعة و اع استرجالمستهلك ان يطلب ا -1

ية انون حمالنقل، فنجد قا والشحن اريف المستهلك مصايطلب من  نائع ايحق للب لا
غير  واعيب  ان بهاك لاا، اتغيره واعة البضاع استرجالمصري قد قرر المستهلك ا

 ق عليه.اتفلاالذي تم الغرض ا وات اصفابق للمو امط
،في فترة  ادتهاعا والسلعة ال استبدانيحق له اللمستهلك ب 09دة المافقد نصت 

 .1تامبرر  يا ءاعطا(  بدون 22) اربعة عشر يوما
 روبيو لاالتوجيه ا اث، منهلثلاات التشريعالعدول حسب افترة تحديد حق  لىافة اضا

لفرنسي المشرع او  ا( يوم22لفرنسي بخمسة عشر )المشرع ا( و 9) مايابسبعة  الذي حددها
ئع البضام ستلااريخ اية من تالعمل بدا اويبد (،20م )ايافي غضون عشرة  اقرهافقد 

 لىان يوم عطلة فتبقى اك اذاو  ملة،الكام ايلااتحسب ب انونيازمة قللاالفترة ات لكن المنتجاو 
ية اغ لىالعقد فتستمر اقبل  المنص عليهانين القو اجر التالف اخ الة مالكنفي ح  خرايوم 
 .2شهراثة ثلا
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 ت النسبة لخدمالعدول بالمستهلك للحق في ارسة ات وطرق مملاح: انياث
ت، المنتجالتعرف على نوعية ات في ات وتحديالمستهلك صعوباجه افقد يو    

نترنيت يمكن تحديد ات ان عنه على شبكعلالااتم  ابق لمامطلمنتج غير ايصبح  اوعندم
لمعنوية ات المنتجاضحة تتمثل في اك مشكلة و ان هنا المورد، ويتبين لناشخصية 

ره للعدول عن اختيالمشتري في ا حقيةاحول  ءار لاا، وتعددت تار استشلااو ت الخدماك
ت لرحلاان و الطير اكر اتندرج في تذلكترونية العقود ات في الخدمالعقود تقديم  اما ،لعقدا

لهندسية الفنية و ات  ار استشلاات اخدم لىالنسبة اب امادق  الفنا ايضاحة، و السيات اوخدم
 .1اثمنه دادر ستاو  ائهاداع خدمة بعد استرجافنجد صعوبة في 

 لعدول.ارسة حق في ار مماثا لث:الثالفرع ا
دة وبطريقة ار العدول عنه بالعدول عقد غير ملزم و يمكن للمستهلك الحق في ايعتبر 

       نت للمهني اكاء ار سو اثالحق ا ارسة هذالعدول فينتج عن ممافترة  منفردة، خلال
 . 2اللمستهلك مع وا
 لمهنيالمبيع المستهلك برد ام التز ا: لو ا

ت عبر اقدايقوم بتعنه اف لعدولالمشرع حق المستهلك فقد منحه اية اجل حمامن 
نريد معرفة  اننالمعطى له فا واقد عليه عند تسلمه له المتعال المان الي فالتاوب نترنتا

 .3ائهالمبيع للغرض من شر ابقة امدى مط
 حو اتتر لثمن ويكون ذلك في فترة جد قصيرة ا عارجإبم التز لاالمهني اويجب على   

ك ستهلالاانون امن ق 10/02فقرة  212دة ا( ، ويرجع ذلك للم00)اثين يومفي مدة ثلا
ن ال فالما عارجإبلمهني الفترة، ولم يقم انتهت ا الة مان في حالذي ينص على الفرنسي ا

 ئدة ومصلحة للمستهلك.ابله فاتق خرأتكل 
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لعدل عنه من الذي تم القرض العدول على عقد ابحق  مرلااتعلق  اذالي التاوب
لمستهلك حقه ارسة امم لىالقرض فيرجع ذلك اء عقد انهايكون  المستهلك، فحتماطرف 
لمنصوص عليه دون المطبق و انون اللق اتبع نائتملاافسخ عقد  لىانه يؤدي العدول ،فافي 

 .1تاي مصروفاتعويض 
 لمبيع:اريف رد المستهلك بمصام التز ا:  انياث

لتعرف الذي تم العقد العدول فينتج عن ذلك نقض المستهلك حقه في ارسة اعند مم
لتخلي عن ا والمهني ا لىاعة البضا م بردالتز لاالمستهلك ا، ويجب على مهابر او عليه 

 وات اءاي جز اتحمل  رسة عدوله لاالمحددة للمستهلك ممالفترة ان الي فالتاوب لخدمة،ا
 . 2تامصروف

 خصلااوب خرا لىان النقل من مكالشحنة و اريف ات في مصالمصروفاوتتمثل هذه 
رسة اتجة عند ممالناريف المصا لااي تعويض ايقبل  لمستهلك لاان ا اهذ مين، فيعنيالتا

 .3لعدولاحق 
عليه مع  قاتفلاالذي تم العقد ال ه خلااتلق اجر برد مالتام الز ا افينتج عن هذ

لفترة من طرف الخدمة مع تحديد ا والمنتج اء في ابلة سو المقاد على اعتملاالمستهلك با
لعقد، ابعد عدوله عن  لاالخدمة ا والمنتج المستهلك لن يحصل على اعلى  انون، فهنالقا

 التي تم دفعهالغ المباع كل ارجايجب  انهخيرة الالفقرة ا 10دة رقمالمانصت عليه  ام اوهذ
 .4لمنتجا مهستلااريخ اوذلك من ت ا( يوم22ل مدة خمسة عشر )خلا
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 لعدول:ارسة حق اشروط مم:  الثاث
 ق زمني(:العدول )نطاصة بمدة حق اشروط شكلية خ -1

لمتفق عليه، ويرجع ذلك للفترة العقد العدول وفق المستهلك لحق ارسة اتعتبر مم
 العدول وهي تتمثل فيماعلية حق انضمن ف ىشروط حت المحددة لهالمدة ان المحددة فا

 يلي:
ضيع عدة من اعلى مو  روبيةو لاات التوجيها: لقد ركزت لعدولان مهلة حق اسري ابد -ا
 لعقد ومحله.اطبيعة  لىالعدول،  ويرجع ذلك ان مهلة حق ان  بدء سرياجل بيا

لتوجيه امسة من الخادة المافقد نصت  :1998لسنة  8روبي رقم ول التوجيه ا -ب
هو متفق العدول وفق مامرحلة سير مهلة حق  المخصص للبيع عن بعد  فتبداروبي و لاا

ن من يوم السريامهلة  انت سلعة فتبداك اذاخدمة ف وانت سلعة اكاء العقد، سو اعليه في 
لعدول وهذه المتعلقة بحق ات المعلوماكد من صحة الـتا ا، ويجب هنالمستهلك لهام ستلاا
ن مهلة انت تخص خدمة فاك اذا امالحق، ا امرتبطة بهذ تالياو شروط  ات  لهالمعلوما
 .1لعقدا مابر ان من يوم السريافي  العدول تبدا

ك ستهلالاانون امن ق 1فقرة  10-212دة الماء في ا: لقد جلفرنسيالمشرع اموقف  -ج
لي التاسلعة وب وان خدمة اء كالمنصوص عليه،  سو العقد العدول وفق ان مهلة اسري اويبد

 لعقد.الذي تم فيه الوقت ان في السريامهلة  انت خدمة فتبداك اذا
نت سلعة اك اذا اما. ئيالنهام و التالقبول ابلمستهلك ا ام بهالتي قاللحظة ابمعني في  

 لسلعة للمستهلك.الذي تم فيه تسليم الوقت ان  في السريافتكون مهلة 
ء الذي جالمستهلك و اية انون حماته قان يحمل في طيا: فكلمصريالمشرع اموقف  -

نص  م فنجداوعم العدول بشكل تاحق  لو ايتننون لم القا ا، لكن هذ1009تحت رقم سنة 
ن ابضم مالتز لاا والتسليم اب لخلا لاالة امة في حالعاعد القو التي تقر بتطبيق ا، 9دة الما
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وعلى  لكترونيةلاارة التجانون اقر قالمصري قد المشرع ا نانجد  اهن لخفية، ومنالعيوب ا
 وانونية القان الضما ماحكايصح تغير  نه" لااحيث تقر  10دة المالصدد قد نصت ا اهذ
 .1افقة عليهالمو التي تمت ا قيةاتفلاا

 22في مدة  الكترونيالمتفق عليه العقد ان يفسخ المستهلك يستطيع ا نالكن نجد    
ي اعدم تقديم  خدمة معقد على تقديم التعافي فترة  وافترة تسلمه لسلعة  خلال ايوم
لي فنجد التالمضررة للمستهلك وبان السريانتهت فترة تحديد مهلة الصدد قد ا ات وبهذامبرر 

نت المصري، فقد كالمشرع ا خصالأوبلفرنسي المشرع او  روبيةو لاات التوجيهاكل من 
 لعدول.ارسة حق في الفترة  لمما والمدة احوصلتهم هي تحديد 

 اه هذالمستثنالعدول و احق  انهالتي تسري بشالعقود اصة باشروط موضوعية خ -0
 لحق:ا

ل  من اشكاتمثلت في عدة  للمستهلكلعدول ارنة حق المقات التشريعاعطت القد 
لعدول اق حق المستهلك  في تحديد نطار متبع يسير عليه اك معيالعقود،  لكن هنا
لمقصود الهدف احسب   ايضاو  ،التي تم  بهالظروف ا لىالعقد الي ترجع طبيعة التاوب

مين التالتعليم عن بعد  و اوحتي  نائتملااو لوقت ام اقتساليه  في منح عقود اللوصول 
 .2لبيع عن بعدا  لىافة اضالمنزل  البيع في او 

 لعدول:ات حق امبرر  -3
فق التو الذي تم ا قاتفلاال لعدول وذلك من خلاالمشرع للمستهلك حق اعطى القد 
لتي ات المبرر البحث عن ا اخرى، فيعني هذات اخدم واء على سلعة اقد سو التعاعليه في 

 تانعلالاالمستهلك  من اية احم اهمهالحق للمستهلك ا المشرع في تقرير هذا اقرها
ثير ات المضللة فلهاية الدعاع و الخدا ات نفسية، منهالتي تسبب له عقدا راضر لااو رية التجا
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ئق للمستهلك اع العقد، فيشكل هذاعليه في  قاتفالان قد تم اك اذاصة المستهلك خاعلى 
 لا ايضان وجوده ،ايعرف مك يعرفه ولا ن يكون مع محترف لاالعقد يجب ام ابر اعند 

 .1تهاصفاكيد من مو التا والعقد ايمكن رؤية محل 

 نيالثالمطلب ا

 نالضمالمستهلك في احق 

ملة في اوتمثل مسيرة ش قطلاالالمشرع على ا اهاهم خطوة خطان الضمايعتبر    
لملزمة القوة ا ابت ويرجع ذلك لمبدالثو اسخة قبل الر ادئ المبامن  انهلالمستهلك، اية احم

لتي ا راضر الالمستهلك من امة مة تضمن سلااك وسيلة هاهن لقول اناويمكن  للعقد
 .2مة لسلاان اوهي ضم لااته  اعلى حي  اتشكل خطر 

 مة.لسلامن ان ابضم مالتز ال : الولفرع 
 مة.لسلامن ان اضمأول: تعريف 

 ايضامن غيره،  وادر من نفسه اوهو كل فعل صنه" التعرض بان ايعرف ضم
 والمبيع كله التمتع بملكية اله حرية  المشتري كماس بحق المسانه ايكون من ش

 بعضه".
قة لعقدي للعلاال خلالااربة انونية لمحان وسيلة قالضمام بالتز لاا: يعتبر  خراتعريف  -
 لبيع.التي تنص في عقد انونية  اق بطبيعةن يتصف الضمان الي فالتا، وبكيةستهلاالا

 ن  الضماع انو اثانيا: 
لمستهلك وقد نص الذي يستفيد منه ان الضماويتمثل في  :نونيالقان الضما -2

لجنس المنتوج و المستهلك قد بين نوع اية انون حمالمبيع، لكن قائري في ذكر الجز المشرع ا
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 20دة الماء في اج الفة وكماي مخاك ان تكون هنايمكن  نون ، ولاالقان يفرضه الضماف
 .اس فيهامس مة لااعدة تاتعتبر ق 00-08نون امن ق

جل تعديل اقدين من المتعالذي يدور بين اق اتفلاا: فيقصد به قياتفل ان الضما -0
س اسلاا ان وعلى هذالنقصاب وان الضمادة في الزيان باكاء انوني، سو القان الضمام احكا

لمستهلك وذلك ا أوللمشتري  اماية ا، ينتج عنه  حمقياتفألان الضمان القول ايمكن 
 .1لمبيعالشئ اي عيب في ايظهر  اعندم

سوف نتعرف  خريأ عانو أ إلى فةاضإ التي يرتكز عليهالرئيسية ا عانو الأتمثل هذه   
 :اهمهوأ اعليه

 يأع عن امتنلاائع بالبايلتزم به  ا: وهو يشمل كل ملشخصيالتعرض ان اضم -3
 أولمبيع المشتري ملكية اسلب  إلى  المبيع  ويؤدي هذالمنفعة للمشتري باعمل وتكون 

عمل  والشخصي للمشتري  كل فعل التعرض ائع بعدم البان اجزء فقط  ويشمل  ضم
 . 2جزئي أوق كلي استحقا لىايؤدي  وانوني  يصدر منه ادي  وحتي تصرف قام

ئع الباعلى   ا: ويجب هن لغيرادر من الصالتعرض ان ائع بضمالبام التز ا -0
لفعل من ان اك وابعضه  واء كله المبيع  سو اع انتفلاالتعرض  للمشتري في الحذر من ا

قد ثبت حقه  جنبيالأن الو ك ىحت ان يكون ملزمائع  الباجب على او  اجنبي ، فهناقبل 
 لبيع  . ابعد 

 يلي : الغير وهي كمان تعرض ائع بضمالبام اك شروط  لقياهن ساسالأ اوعلى هذ 
 ولا نوني،القالتعرض ائع يضمن البان لتعرض لاانون في القايجب تطبيق  -ا
 لغير.ادي من المالتعرض ايضمن 

                                                                 

بادي عبد الحميد ، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون  - 1
 .229، 220ص، 1028-1029، 2خاص ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
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 لىاجع ان يكون سبب ر البيع  مع شرط اق ،على استحقلاان يكون سبب في ا -ب
 ئع البا

 جيل.ادون ت لااي حالوقت نفسه التعرض في ان يكون ا -ج
 .1للمشتريئع الباعلن عنه اقد  واهرة ان ظالضمان يكون ايمكن  فلا -ح
 لمستهلكامة ن سلام بضمالتز ال ثالثا: 

 لمستهلكامة ن سلام بضمالتز ل اتعريف   -1
تق انه عقد بيع مستقل على عان على الضمام بالتز لاالفرنسي الفقه اعرف  لقد 

مة للمشتري لسلااو  منالآلمبيع موفر ان يكون المشتري ويعني ذلك ا ئع،وذلك لمصلحةالبا
 .2بدون ضرر يلحقه يأ

 راضر الأت ضد كل اناتعني توفر في كل منتج ضم انهالبعض ا افقد عرفه
 صرالية، فقد تشتمل على عنالمالحه امص والمستهلك التي تلمس صحة ا طرالمخاو 

  لمتمثلة في:المستهلك و امة رئيسية لسلا

نت اء كام  سو ات بشكل عالمنتجالمستهلك، يشمل امة لسلاان ام بضمالتز لاان ا -ا
 جنبية .ا وامحلية 

بمعني بعيدة عن  فية،ات كاناضم مة هو توفيرم بسلاالتز لاان ان هدف ضما -ب
 زمة للمستهلك.للااية الحمالخطر مع ا

لذين ا ،صاشخالأ جميعتخص  ماحكأمة يسري وفق لسلاان ام بضمالتز لاا نإ -ج
 .3م لااقة عقدية نت علااء كالحقهم ضرر بصحتهم سو 
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مل مع التعائية على كيفية الشر اتهم اماهتمالمستهلكين جل الي فقد يوجه التاوب
مة قد لسلاان ام بضمالتز لاان فكرة القول ا ايمكنن ساسالأ اوعلى هذ ،1ديةالماتهم اقدر 

نونية على القاية الحماجل توفير انون، وذلك من القال ات رجالكثير من مجهوداشغل 
 .2تالخدما ىلسلع وحتالتي تمص ا راضر الأصة اخ لهمامو ألمستهلكين في ا

 لخفيةاجهة عيوب امو رابعا: 
 :لخفيالعيب اتعريف  -1

لمستهلك من اية المتعلق بحما 1002لسنة  29نون تحت رقم القافي  لقد صدر
لمخصصة ا لىالأو دة المالمشتري حيث عرف في اه اتجائع البالذي يخص العيوب  و ا

، انفعه وات المنتجا نقص في قيمةي ا"يمثل  :نهأبلمبيع الذي يلحق بالعيب ات التعريف
 ادة بماستفلامن  اجزئي وا المستهلك كليان اء حرمالمستهدفة سو اية الغاوذلك حسب 

لمضرة ارئة و الطافة لاا "نهالخفي بالعيب المصرية المحكمة اجله، فقد عرفت اعدت من ا
 .3لسليمة للمبيع"الفطرة ا التي تخلو منها

 لبيع.ابق على ابمعنى س العيب قديمان يكون ابد :لالخفي:العيب اشروط  -0
 دي.المامن نفعه  والمبيع الشئ اص من قيمة انقلااي ا ان يكون مؤثر ايجب  -ا

ي العكس ان اك اذان لخفي غير معلوم للمشتري لاالعيب ان يكون ايجب  -ب
  .4معلوم وسكوت عنه يعتبر قبولا

 ن:الموجب للضمالعيب امفهوم  -0

                                                                 

حوالف عبد الصمد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، المجلة الأكاديمية للدراسات  - 1
 .219 ص، 1022،  22الإجتماعية، العدد
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ئع الباعلى  "نهأبلفرنسي المدني انون القامن  22 دةالمالفرنسي في المشرع اقر القد 
لتي ا، و لاستعملللح التي  تبقيه غير صالمبيع الخفية في العيوب ان ان   يلتزم لضما

  اما،"ءالشر ارفض  لىايه المشتري يغير ر الذي يجعل او  لاستعملا اتجذب هذ واتنقص 
لم   اذان الضماب ائع ملزمالبان يكون ايجب نه" اب 229دة الماقر في المصري فالمشرع ا

"  التي كفل للمشتري وجودهات الصفالتسليم المبيع ،وقت اط شروط  في اتكون هن
يستطيع  والبيع  المشتري وجب عليه معرفته وقت ان على الذي كالعيب ان ا اويتبين هن

لمشتري اذلك عدم علم  لىادة العيب مرتبط بمدة زمنية محددة زيا افهن ،1بنفسه انهاتبي
 .2لعيبابوجود 

 لخفية:العيوب ان اضم -3
لذي ينص المدني  و انون القامن  098دة اللم العيب وفقائري الجز انون القالقد عرف 

 يلي:اعلى م
ت الصفالمبيع بعض الم تكن في  اذان الضماللزوم بابكل  ائع ملزمالبان يكون ا -

 لمشتري .ا لىالتسليم اوقت  التعهد بوجودهالتي تمكنه با،
وقت  المشتري على علم بها ان بهالتي كاللعيوب  امنائع ضالبان يكون ايجب   -

لكتروني يتوجب عند لاالعقد ا.فعند اع عليهطلالاايمكنه  وا الم بهاع اما البيع ،فيلزم هنا
يستطيع  ك عيوب فلاان هنالمستهلك اعلم  اذالعيوب و الي من ان يكون خاء الشر ا
 .3ءالشر ا

 يلي:احل وتتمثل في مالخفي مر اوللعيب 

                                                                 

بن عثمان مشرية، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  - 1
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لمشرع توفرت فيه شرطين، ان اب 098دة الما: فقد نصت العيب مؤثر ان يكون ا -أ
 ع.انتفلااص من انقلاا والمبيع اص من قيمة انقلاا اما

ن ا القول هنا اويجدر بن لمبيع،ار المبيع وليس في مقدافي قيمة  صانقالإويتمثل 
 .ابه اعند وجود عيب المتفق عليهالكمية امه في تسليم التز اخلى بائع قد البا

ط ،و تتمثل اث نقلمشرع في ثلاا اقد حدده المبيع لوجدنالمنفعة في ا لىا اولو نظرن
ص للمشتري يرجع الخالقصد ان ا العقد ويعني هذاهو موضح في  المبيع كمافي منفعة 

لذي يعينه  المقصود اعلى علم بن يكون ائع الباس يجب على اسلاا المبيع، وعلى هذا لىا
 ص .الخادي وليس العال استعملاايقصد  المشتري فهنا

ر امقد ايضالعيب، و امة ائري  فلم يحدد درجة جسالجز المشرع ا لىانعود  اوعندم
 .م لاا العيب مؤثر ان  اك اذا اجل فهم مالذي يعتمده من النقص ا

لنقص ، ار ايعتمد عليه لتحديد مقدلذي ار المعيالفرنسي فقد بين اللمشرع  الكن نظر 
لمبيع غير ان  الخفي قد ينتج عنه العيب ان التي تنص على ا 2222دة اجع للمار  اوهذ
لمشتري قد غير انجد  انناحيته فل،  وكذلك ينقص من صلااستعملح  وليس مؤهل للااص
س اسلاا العيب ،وعلى هذالثمن عند علمه بوجود الدفع وتقليل اء مع عدم الشر ايه في ار 
 .1م لاا العيب مؤثر ان اك اذاضي هو من يقرر القان اف

جل العيوب من الخلو من المبيع مع ان يسلم العقد ال ئع خلاالبام التز ا لىافة اضا
 الهمور من خلالااك بعض ات، لكن هنلااستعملااض و اغر لاافعة في جميع النادة استفلاا
من نقص قيمته في  المبيع خوفالموجود في اللعيب  ان ويرجع هذالضمائع بالبايلتزم  لا
 . 2قاسو لاا
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لبيع وقد اء اثنالمبيع الشيء العيب موجود في ان ا اويعني هذ :العيب خفيان يكون ا -ب
لذي يعتمد ابط ،اء يرجع للضالخفار ان معيا 098دة اللم  ائري نظر الجز المشرع انص 
لمشرع على الي فقد  ركز التاهو خفي وب اهر وماهو ظالمشرع للتوضيح بين ماعليه 
 لىاينظر  لعيب  ولاا فاكتشادي، في العالشخص اية وقدرة العنا لىار مهم ويهدف امعي
 ته.المشتري في حد ذاية اعن

من  اما، اهر العيب ظايعتبر  افهن دةار ا  و لعيب بكل قدرة المشتري قد علم بان اك اذاو 
خر فيعتبر اشخص  لىاللجوء العيب بنفسه دون المشتري قد عرف ان اك اذاخرى احية ان
على رجل  داعتماب إلالكشف عنه  ايمكن  مرحلة لا لىاقد وصل   نةللا ،العيب خفيا

 ئل وطرق فنية للمعرفة.الي نعتمد على وسالتاوب راظهالإلصعوبة وعرقلة  اخبير  نظر 
لعيوب ائع عن البالة ايمكن مس ن لاا 098 دةاللم انظر ئري الجز المشرع اقر اولقد 

 :اوهم لاامرين الطرح وذلك في ا اهذ ن عنالضماب اجالتدخل فيه، لكن قد ا واهرة الظا
يجعل   العيوب : فهنالي من المبيع خان اكيد للمشتري التائع البايجب على  -

لتدقيق ، الفحص و ا لىاللجوء الذي يعنيه دون امر لاان على المشتري يثق به ويطما
 لة.و المتدات اشالنقاعن  الطرفين بعيدابت بين افق  ثاق وتو اتفاك افيعتبر هذ
علم  اذإلمشتري ا لىا المشتري: ويرجع هذاء عن الخفالغش و ائع على الباد اعتما -

ئع مع البالرجوع على الحق في ا، فله رهاظهإلعيب وعدم ا ءاخفإئع تعمد على البا نأ
 .1دياقد تم فحصه من طرف رجل ع أوكتشف العيب قد ان ان ولو كالضما

ئع بعقد البا لىالرجوع انه يمكن اقي العر انون القامن  228دة المالقد نصت 
ئع الباقع بمعنى قد يستطيع الو العيب ان ائع بضمالباعلى  كيدألتايجب  ان، فهنالضما
لدهن ال مكسورة من خلا لهاعيوب  ءاخفإبم انجد شخص ق لعيب عنه، مثلاا ءاخفإب
 .2ءلطلااو 
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 نأئع البان على التي تقر با 098دة المالنص   اويرجع هذ :العيب قديمان يكون ا -ج
 لىائري رجع الجز المشرع المشتري ،لكن ا إلى ان حتى وقت  تسليمهالضماب ايكون ملزم

 .م لاا العيب قديمار اعتبالمبيع  و افكرة وقت تسليم 

ن يتم اي قبل البيع المبيع قبل العيب موجود في ان اك اذإ نأ القول هنا اويمكنن
 أولخشب ا  نالي التال المثاء في اج اكم العيب قديما العقد، فيسمى هذام ابر افق في التو ا
 لبيع.ان يتم اقبل  اع مسوسالمبالقمح ا

لبيع ائع بالبام العقد وقافق في التو ان يتم اقبل  المبيع سليمان اك اذا الة مافي ح اماو 
جة ،لكن ء ثلاام بشر المشتري قان انجد  لمعني مثلاالشيء اك عيب  بان هناللمشتري ،وك

عيب ولم يظهر،  ان بهام كستلالااعند  انهالعلم اجة مع لثلاابعد مدة  تعطل محرك 
ئع في هذه الباويلتزم  العيب قديمايعتبر  اضعيف وهذ ائهاداصبح ا الهاستعماوعند  

 .1ن فقطالضمالة بالحا

 السليمة للشيء فيؤثر هذالفطرة ا التي تخلو منهارئة الطا فةالآلعيب هو اوقد يكون 
لرجوع المبيع وعند اح يجعل عدم صلا ام امن نفعه هذ والمبيع الشيء اعلى قيمة 

تكون خطيرة  عي  لكي لاالصنالفن اعد ان تكون قو اخيرة يستوجب لاات فهذه اللمنتوج
 2890جويلية  12در في الصانون المستهلك وقد نص قار كبيرة تؤثر على اضر اوتسبب 

ت ايتبع مقتضي لا الذي يشكل خطر المنتج ان" ايتهمالمستهلكين وحمامة بسلالمتعلق ا
 .2لمستهلكين"ان امامة و سلا
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لعيب وجهل كل ان على علم بالمشتري كان ا اويقصد هنلمشتري للعيب :اجهل  -د
 المشتري على معرفة بذلك ولماو  اك عيب خفيان هنيضمن ذلك  لا ئع لاالبا اشيء، فهن

لمشتري على علم ان التي كاللعيوب،  امنايكون ض ئع لاالبان ا"  098دة المانصت عليه 
 لبيع ".اوقت  ابه

يفقد حقه  التسليم ،فهناعند  والبيع اء اثناء العيب سو المشتري علم بان الة كاوفي ح
لسكوت ائه على العيب وبقالمشتري بافعند علم  العيب خفيان ان وحتي ولو كالضمافي 
لعيب وليس الحقيقي بالعلم ا ان، فيعني هذالضماعن حقه في  امات يعتبر نزولا افهذ
 وائع البا والغير له ار اخباء عن  طريق ام يكون سو علالاالشكي وفي ا والضمني ا
 م بنفسه عند تفحصه للمبيع.علالاا

ئع  البالبة ايسمح له بمط لمشتري لاان التي تنص على ا 090دة الرجوع للماوعند  
 لعيب .الوقت نفسه على افي  رهاخبا  و  رهاخطإبلخفي ،حتي يقوم العيب ان  ابضم

دة في مدة الزيالمشتري، حول ائع و الباق بين اتفلاالتي قررت على ا 090دة الما اما
 .1ن الضما

لذي يعتري العيب اب المان يكون عالمشتري ان على القول ا ايمكنن الهذ اونظر 
لعيب ات، وتتمثل في اء رغم وجود صعوبالشر اعلى  مهاقدإل لمبيع وذلك من خلاالشيء ا

لمبيعة ا ءاشيالألعيب على ايؤثر  لا نهلأن الضمازل عن التنافق على العدم معرفته وقد و 
لثمن فقد ذهب كل من ار افي معي العيب فيندرج هذالمشتري على علم بايكون  اوعندم

م القياجل العيب ،و ذلك من المشتري باط جهل اشتر ا لىالمصري ائري و الجز المشرعين ا
يضمن بوجود  ئع لاالبان اتقر ب 229دةالماو  098دة المان فنجد الضمائع بالبام التز اب
 .2اقة بهلمشتري وليس له علاا ان يعرفهالتي كالعيوب ا
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ن ان ضمالفرنسي بالمدني انون القالقد نص  لخفي:العيب ائع بالبالمشتري ا راخطإ -ه
لذي البيع ان امك خصالأوبلعيوب اطبيعة  لىاجع امدة مؤقتة ،وذلك ر  الخفية لهالعيوب ا

 لمدني.انون القامن  2229دة اللم العيب طبقا فاكتشا ايتم فيه
 لتين:المدني قد ميز بين حانون القالمصري في المشرع ان انرى  الكنن
مع مدة  دية،العالة الحافي  ايكتشفه ويكون هذ نإلذي يمكن العيب افي  راخطالإ

 لموضوع.اضي في القا إلى المدة يرجع تحديدهاولكن هذه  لوفألماوفق  راخطالإ
لمدقق في الدقيق و الفحص اب إلانكشفه  نأ ايمكنن لا اننإفنية الثالة الحا امأ

 أوئل الرسال يتم تحديده من خلا راخطالإن القول ا العيب ويمكننا، عند ظهور راخطالإ
 .1كسالفا والمسجل البريد اعن طريق 

ن تكون العدل ويمكن اتب اك لارسإل من خلا رانذإعن طريق  راخطالإ افيكون هذ
لمشتري ويقع عليه عبء في ايؤثر على  اقد تكون شفوية، لكن هن والة مسجلة اعبر رس

 انهلأئن القر ادة و الشهافي  نونية، مثلاابطرق ق تاثبإلكنه يستطيع  راخطالإ ات هذاثبا
 اذإن فيسقط الضمائع بالبالرجوع على اللمشتري  حق ب ايضأدية .ويمكن ائع ماتشكل وق

م بكشفه في فترة الذي قالعيب ائع بالبا راخبإعند  أولمبيع اصة عند فحص اخ هملهأ
 امنه، وهذ اغش رهاظهإوعدم  ءاخفإلعيب وتعمد على ائع يعرف البان اك اذإ إلامحددة.

 .2نالضمائع بالبالرجوع على اء اثنلاافيمكن للمشتري في هذه  اظلم ويشكل خطر 
  لخفية.العيوب اجهة امو  ني:الثالفرع ا

ل ام بتسليم مبيع خالتز لاالمستهلك وتعني الة تخص ان وسيلة مهمة وفعالضمايعتبر 
قد اية للمستهلك بصفته متعالحمامن  انوني يوفر قدر القان الضمان الي فالتالعيوب ،وبامن 
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فئ وتتمثل هذه اية للمستهلك غير كالحمانون ان قاتفسر بقيل، ات وعر اك تحديالكن هن
 ت في :الصعوبا

 على وظيفته. ثرأفتن به عيوب اك اذإلمبيع ايستفيد منه  ن لاالضمان ا -2
فقة مع اليست متو  ن،الضمال دعوى من خلا اليهالمتوصل ائج النتان ا -1

 لحقيقية.المستهلك ات ات ومتطلباجاحتيا
يعلم بوجود  دي ،لاالعالمشتري المستهلك فالتي تعترض الفعلية ات التحديافنجد  -0

 ء.القضا إلىلرجوع ان على علم فيجب اك اذإ وحثين الضما اهذ
على  اءاوذلك بن امهاستخداء سلعة ويتم المستهلك بشر ايقوم  اعندم اهذ إلى فةاضإ

دقة الصالغير ات المعلومان الي فالتاوب لمدونة،اتلك  أولمهني امن  اخذهألتي ات المعلوما
لمعرفة الخبرة و انقص  إلى فةاضا  و قد للمستهلك التعافي  سياسأقة ودور علا  اذبة لهالكاو 
لمصدر ايكون  اد عندمالخطر يزدا مرالأ، لكن م لاان به عيوب خفية اك اذإمة للمنتج التا

 .1لمستهلك للخطراة ايمكن قد تتعرض حي اغير محدد ومن هن
على تطبيق  ئع،البا مالز للإلمستهلك الخفية وسيلة في يد العيوب ان افيعد ضم

 .2ملةالمعات وطبيعة اصفالمو اق وفق اتفلاا
 لخفية:العيوب ان ادعوى ضم راثأأول: 

بين  راختيلاا،فقد يكون للمشتري  ان جسيماك اذإلخفي العيب ا نأ راثالآتتجسد هذه 
يكون  افهن العيب غير جسيمان اك اذإ امالعيب ، التعويض عن البيع مع اء ابق والفسخ ا

 إلى ا، يرجع هذنالنقصا أودة الزيا امألتعويض فقط فيفترض عليه ا إلالمشتري اعلى  
 .اسو لاا أو حسنالأ امأرغبته ونيته 
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 اذا ،لمشتريا نإلمدني انون القامن  220دة المالمصري في المشرع اوقد قرر 
لموضح ار القر اصة ان خالضمايرجع بن الوقت نفسه عليه ال لعيب خلاائع بالباخطر ا

 المبيع وهنالمشتري رد اوجب على  اذا، ف 222و 220دتين اللم اوطبق 222دة المافي 
ر اختا اذا امالمبيع ائدة وقيمة ات، لكن مع فامبرر  واي حجج اهو دون  ان يرده كماعليه 

لمبيع الفرق بين قيمة البة الحق في مطائع المعيب فقد يكون للبالمبيع  اء استبقالمشتري ا
 .1اقيمته معيب ايضاو  اسليم

علم  اذإفلذي يشكل قيمة كبيرة، الجسيم العيب المصري من المشرع افلقد فرق 
لمشتري الجسيم عند العيب ا، لكن بتكلفة قليلة فيعتبر اء مسرعالشر اعلى  قدملألمشتري ا

   لمطلوبةات التعويضاصة اوخم بدفعه الذي قالثمن اد استردالمبيع مع ارد  امأرين ابين خي
يجب على  العيب غير جسيم فهنان اك اذالبة بتعويض و البيع مع مطاظ باحتفلاا آو
 2222دة المالفرنسي في المدني انون القاقر التعويض و البة بالمطار اختيا لاالمشتري ا

ظ احتفلاالثمن مع اع استرجار اختيا والمعيب المبيع اع ارجالمشتري ايجب على   افهن
 .2لموجودالعيب اسب مع الثمن يناع جزء استرجالبة بالمطاصة اوخ
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 نيالثا لمبحثا

 لكترونيل ائية للمستهلك الجز اية الحما

ية الحمايتمثل في  خرأك عنصر المدنية  فهناية الحماليه من التطرق اتم  الم انظر 
 ام اوهذ لمستهلكامة تخص ات جد هاته معلومالذي يحمل في طيائية للمستهلك، الجز ا

 لمبحث.ا اله في هذو اسوف نتن
 لول امطلب لا

 ئيةاية جز اهية حمام
لمنظمة ات المجهودالمستهلك في اية ا: تتمثل حملمستهلكاية اتعريف حمأول: 

عدة المساع ،وتقديم الحكومية للدفات الجهالمستهلكين و اصلة لكل المتو المبذولة و او 
لتي تلبي ات الخدمالسلع و التي تقدم ات الشركالحهم نحو اع عن مصالدفاللمستهلكين  و 

 تهم.ارغب
ية على الرعافظة و المحا الكترونيالمدنية للمستهلك اية الحماتعني  :خرأتعريف 

ء سلع اشر  لىافة اضالسرقة بالغش و افظىة عليه من المحاخص المستهلك ، باحقوق 
 لمستهلكين:ان من اك نوعانترنت. وهنلاامغشوشة ومحذوفة وذلك عن طريق شبكة 

خيرة، تتمثل في لااء سلع فنجد هذه الذي يقوم بشر ا:وهو  عيالصنالمستهلك ا -أ
 اوموضوع لبعض فتنتج سلع جديدة، مختلفة شكلاا اوتجتمع مع بعضه جانتالإت امستلزم
 .اخلة في تكوينهالدائع البضاعن 

منتجة  أوهزة( اء سلع مصنعة )جالذي يقوم بشر ا: وهو شرالمبالمستهلك ا -ب
ن لنفسه اء كاسو  اكهستهلاالفرد باغير مغلقة فيقوم  أوتكون مغلقة  انهإ إلى فةاضإ اعيازر 
 .1ءالدو الملبس و او  كلألمافتتمثل في  رتهسلأ أو
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لتي تهدد وتلحق اطر المخاو  راضر الأية من الحما: ئيةالجز اية الحماوتعني  -
رية التجاته ملااصة في تعاخ اضعيف انه يمثل طرفله، لاابم واء بنفسه المستهلك سو ا
 .1كيةستهلالاا

 .انهاركالكترونية و ا: حريمة  لالأوفرع ال

  لجريمة:امفهوم أول: 
 انترنت، فقد عرفهلااسوب متصل باسطة حالسرقة بو ال و احتيلاا انهأبلجريمة اتعرف 

لجة المعا نظمةأئم تمس اجر  انهأ ،01دة المافي  08/02نون القائري بنص الجز المشرع ا
 .2تالعقوبانون المحددة في قات اللمعطي ليةالآ

 لجريمةان اركاثانيا: 
صور  حدىإكلتقليد ارية جريمة التجامة لمنظمة للعلاات التشريعالقد شكلت 

ت الجهاتكون مسجلة لدى  نأرية، يجب التجامة لعلاامة ولتقليد لعلااء على هذه اعتدلاا
 يلي : اتتمثل فيم ناركألمختصة وللجريمة ا

لكن يمكن  امعين اقب سلوكالذي يعانوني القالنص ا: ويتمثل في  لشرعيالركن ا-2
لتي ات و املعلاالمتعلق با 00/02مر لاامن  12دة المالتقليد، تحت النظر في جريمة ا

رية، استئثلالحقوق امة مسجلة فيعتبر عمل مرتبط بن تقليد لعلا"ف:يلي انصت على م
 "اقب عليهالتقليد جريمة يعالي فالتالغير وبا امة يقوم بهلعل

نقل  وامة ،للعلا سيةاسالأصر العنالركن في نقل ا ا: فيتمثل هذديالمالركن ا-1
مة مسجلة كل تقليد لعل "نهأبحيث يقر  00/02 مرالأمن  12دة المافي  البعض منها

حب از حقوق صوالغير، فقد يكون تجا ام بهامة قرية لعلاستئثلالحقوق اتمس 
                                                                 

هادة فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، نيل ش - 1
 .18 ص،1011الماجستير في القانون العام، إشراف أيمن يوسف الرفوع، كلية الحقوق، عمان ،

مريم محمدي، تحديات التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  - 2
 .00ص، 1012-1010لفة، قانون الأعمال، إشراف درماش بن عزوز، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الج
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ر استحقالغير، فتعتبر ظلم و ا التي يقوم بهات التصرفان كل ا افيعني هذ". مةلعلا
 ءة.البر احب ابص

لركن ا لىاجة الحادية مع المائم الجر اص بالخالركن ا ايعتبر هذ لمعنوي:الركن ا-3
 .1لمعنويالعنصر اط اشتر التقليد دون الذي يكون متوفر في ادي ، و الما
 لمستهلك.ائم مرتبة ضد ائية في جر امسؤولية جن ني:الثافرع ال

 ئية:الجنالمسؤولية اتعريف أول: 
م التز اتعني  قيةخلاأحية امعين، ومن ن مرأل عن السؤ ا أوصفة  أول الغة: تعني ح

أ لخطام بتغير التز لاا افيطلق عليه قانونا امأ فعلا أو ء قولاايصدر عنه سو  الشخص بما
 .2نونالقالغير وفق اقع على الو افي  حصلاا يأب اصو  إلى

 لطبيعي:ائية للشخص الجز المسؤولية اثانيا: 
 وادي امن فرد ع امادين وتكون العا صاشخالأبلمتعلقة ائم الجر ا  اويقصد من هن

لشخص يملك  ان ا المصنفة، ويعني هذاة المنشالمسؤول عن تسير انوني هو امن ممثل ق
نجده هو  ايضأ فةاضإدخل للغير،  ر بنفسه لاالقر اذ اتخاو  لتسييراملة في الكالسلطة ا
فيه  أو ان حسناك اذإلتي تنتج عن تسييره ا لاعمالأ همماعن  ائيال ويبحث جنالذي يسا

 :اهم سيناسأنقطتين  لىالمقطع ا ات وقد قسم هذالشبهابعض 
ء اته ،سو الشخص في حد ذائية تخص الجز المسؤولية افتكون دي:  الماد اسنلا-أ
 لجريمة.ام الذي يترتب عليه قيالسلبي ا وابي ايجلاالفعل ا وادية احية مامن ن

لمسؤول عن الشخص الذي يححد انون هو القايعتبر  اهننوني: القاد اسنلا-ب
 .3لجريمةا

                                                                 

زباش لمياء، بوعشة حدة، النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  - 1
 .209،202ص، 1022 -1022قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قالمة، 

 .1ص،1029-1022كلية الحقوق، قسنطينة، زواش ربيعة، المسؤولية الجنائية، نيل شهادة الماستر،  - 2
، 20حسين فرحي، المسؤولية للمنشأة المصنفة عن الجرائم البيئية في التشريع الجزائري، مجلة أفاق علمية، المجلد  - 3

 .282ص، 1012،  02العدد
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 لمعنويائية للشخص الجز المسؤولية اثالثا: 
نون القامن  22دة الماءت به اجام المعنوي  وهذاته للشخص ار في ذالقر ا ايرجع هذ

عطي ائي الجز ات العقوبانون ان قالتي تنص على ا، 20/22/1002لمؤرخ في ا 02-22
 .ألمبداجل تفعيل امن  المعنوية وهذات ائية للذو الجز المسؤولية ا داسنالإ

 نيالثامطلب ال
 لكتروني.ائية لمستهلك اية جناصور حم

 عي.اري وصناية ضد غش تجال: حمول افرع لا
 نترنتل الغش عبر اتعريف جريمة : لو ا

ئق فعل غير لا أوكل سلوك  نهأبلتنمية او  دياقتصلاان و التعامنظمة  اعرفتهفقد  
 أوت اناللبي ليةالإلجة المعام ويتضمن اغير مقرر ومصرح به بشكل ت أو قيخلاأغير  أو

لطرف ادية بارة ماضرر وخس قالحإ ليإتؤدي  قيةخلاأرسة غير اهو مم ايضأ، انقله
 تتمثل في: ناركأقد معه وله المتعا خرالأ

ئري، حيث صرح الجز المشرع ابه  اءجام اع وهذالخداويتمثل في دي: المالركن ا-1
ت انصب صفته من صف  اذإلمستورد اذبة من اك تاكيدأتع هو صدور الخداجريمة  نإ
 : إلىلركن ا اوينقسم هذ ،1لمحددةا

صة في ات خالتغير ا ثاحدإلنوع في ا اويتمثل هذ ت مغشوشة:امنتوج إنشاء -أ
 ن.النقصاب أودة الزياب امألطبيعي ا انوع تركيبه أودة الما

ت نوعية، لذلك ادة ذام فةاضإ يألمنتوج الغش في ا: ويعني ذلك بالإضافةلغش ا -
 قل جودة.ا ابهة لكنهادة كمية مشازي أو اعيوبه ءاخفإلمنتوج مع ا

                                                                 

انون تخصص ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الق02-29عمرون ليدية ، حماية المستهلك في ظل القانون رقم  - 1
 .99،99ص،1028قانون الأعمال ، إشراف إقلولي أولد رابح صافية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تيزي وزو، 
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جل المنتوج من ا، من كثرأ أومكون   صانقإ اويعني هذ :بالإنقاصلغش ا -
 لربح.اتحقيق 
لتركيب اتدخل في  د جديدة ،لكن لاادة مو ا: ويتمثل في تركيب وزيلتحريفالغش با-

 .1صليلاا
ئري، الجز انون القانص عليه  الم اع طبقالخداوتخص جريمة لمعنوي: الركن ا -1

 .2لمتهمائي لدي الجنالقصد ا تاثبللإوذلك  ناركأج توفر اجريمة عمدية تحت انهأ
بفعل  امإلخطر، ويكون ذلك ا إلىلمستهلك تؤدي الغش  في حق ان جريمة اف 

 .3لسلعةامتعلقة بطبيعة  باسبأ أولمهني ا
لجريمة، وذلك من اجهة هذه الغش ومو اية من الحمائري على الجز المشرع افقد ركز 

 يلي:  اوتتمثل فيم افحتهات لمكاليال وضع خلا
 لتحفظية(:التقليدية )ات اءاجر لا-أ

لمستهلك اية المتضمن حماو  00-08نون رقم القائري بموجب الجز المشرع افقد نص 
 تاءاجر إلذي يحتوي على ا 08-29نون رقم القالمتمم بموجب الغش ،و الحذر من او 

 .المورد منها التي يخضع لهاتحفظية 
 لمستورد.السلع ارفض دخول  -

 00-08نون القالذي يعدل ا 08-29نون رقم القامن  01دة الماقرتكل من افقد 
ت من المنتوجامنع  لىافة اضالمستهلك اية الذي ينص على حمائري و الجز اللمشرع  ا،طبق

بة الرقالمسؤولون على ان اعو لاابقة فيقوم المطاعند عدم  اماك، ستهلالاالدخول في حيز ا
 .4لمستوردالمنتوج ابتصريح رفض دخول 

                                                                 

 .00،18 صقارة مولود، حماية المستهلك خلال العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل درجة الماجستير،  - 1
 .99،صمرجع السابق، العمرون ليدية ،  - 2
اية قانونية للمستهلك لمتعاقد عبر الأنترنت، دار الوفاء للنشر والتوزيع، جامعة محمد خيضر ، عباس زواوي، حم - 3

 .122 صد،ب، 
 09صعمرون ليدية، المرجع السابق،  - 4
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 لمنتوج.المتعلق باع ايدلا -
ية الغش وحمالذي ينص على قمع ا 00-08نون رقمالقاع وفق ايدلاا ايندرج هذ

بقته ، اكد من مطاك وذلك للتستهلالمعروض للاالمنتوج المستهلك،  ويتمثل في رفض ا
 لمنتوج.ابقة اع بعد ظبط مطايدلاان رفع الي فالتاوب

ئري الجز المشرع اتضمنه  السحب وفق ما اويتم هذسحبه:  والمنتوج احجز  -
لة عدم السحب في حالمنتوج محل التصرف بصفة مؤقتة في ال منع ،وذلك من خلا

لتعسفية،  ات ارسالممائي له يجب وقف النهاد ابتعلاالغش و ا اولوقف هذ .1بقتهامط
لغش تعتبر ان دعوى ادية، فاقتصلاالسوق الخطيرة في السلع اد و المو ال و افة منع تداضاو 

 .2ءالقضابة التي تسير تحت رقائية الجناي و الدعامن 
 :40 -18نون رقم المستحدثة في ظل قا تاءاجر الإ -ب

قع المو ابغلق كل  معلاالإل ضي من خلاالقائية و القضالجهة اب مرالأويتعلق  
بع التالمعمول به، و انون المطبق للقالغير امه و التز المخل باد ابعة للمو التالكترونية لاا

 . قلالأعلى  شهرأية ستة اغ لىاحد ال شهر و لكترونية وذلك خلالاارة اللتج
لكترونية من لاارة التجالمرتبط با، و 02–29نون رقم امن ق 09دة الما تألجفقد 

لمتمثل في لعب ا، و 02 – 29نون رقم القامن   02و 00دة الما ايضأو نية  الثالفقرة ا
 لكحولية.ات المشروباصة ان وخالرهار و القما

 رية،التجا أوعية الصنا ىلفكرية وحتالملكية التي تمس حقوق ات المنتجاكل  يأ
 التي لهات المنتجاننسى  نإلتي تتطلب عقد رسمي دون ات الخدمالسلع و ا فة إلىاضإ

 فنجد: منالأو م النظالوطني و اع الدفالح اقة بمصعلا

                                                                 

 90، ص، عمرون ليدية، المرجع السابق  - 1
مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، إشراف أخياط  - 2

 .110ص، 1002 -1002محمد، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وجدة، 
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لمورد الذي يقوم بشطب اضي القامر بلاافيتعلق   :ريالتجالسجل الشطب من ا -
 09دة اللم الكتروني نظر لاالموقع اذلك غلق  لىادة اري ، زيالتجالسجل الكتروني من لاا

 لكترونية .لاارة التجالمرتبط با 02 – 29نون  امن ق
لدفع ات اذ منصاويعني به نف  لكتروني:ل الدفع ات امنص لىاذ النفاتعليق  -

لمستهلك ار نزيه مع تقديم اشهام بتقديم التز لاا ات ،ويجب هنالفاللمخ الكتروني نظر لاا
لذي يتم المنتوج اجل ات من المعلومات و انالبياطه بكل فخر وحرية عن الكتروني  نشلاا

 29نون  رقم امن ق 21و 22د المو اتقرر في  الم انترنت ،نظر لااك عبر ستهلاعرضه للا
 .1لكترونيةلاارة المخصص للتجا 02 –

من ان و الضماعد اقو  عاتبإبلصحية للمستهلك، امة لسلا ايضا افقد يرجع هذ
 .2لمنتوجا

لدفع ات اذ منصاويعني به نف :لكترونيل الدفع ات امنص لىاذ النفاتعليق  -ج
لمستهلك انزيه مع تقديم  راشهإم بتقديم التز لاا ات ،ويجب هنالفاللمخ الكتروني نظر لاا
لذي يتم المنتوج اجل ات من المعلومات و انالبياطه بكل فخر وحرية عن الكتروني  نشلاا

 29نون  رقم امن ق 21و 22د المو اتقرر في  الم ا،نظر نترنت لااك عبر ستهلاعرضه للا
  لكترونية .لاارة المخصص للتجا 02 –

ويخص كل شخص طبيعي  لكتروني:ل المحترف اق النطاء اسماتعليق تسجيل  -د
 لىارة ويرجع التجارة امن وز  اق فرضالنطا ءاسمألتسجيل اب امعنوي ويرتبط هذ ىوحت

يكون مسجل في  إلالكترونية،  لكن لاات لااتصلاا لكتروني عن  طريقلاالمورد اعرض 
لرجوع الكتروني .ثم لاالمورد اوضعية  حصلاإري ويبقى كل شيء يسير حتي التجالسجل ا

                                                                 

 .91 صعمرون ليدية ، مرجع السابق ،  - 1
من الجرائم الماسة بسلامة في التشريع الجزائري، المجلة النقدية للقانون  ونوغي خالد، الحماية الجزائية للمستهلك - 2

 .2000 ص، 1011، 02، العدد09والعلوم السياسية، تيزي وزو، مجلد
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لعقوبة اط فتكون النشارسة امم ءاثنأت، الفاب  مخارتكا عند فةاضإ صليالأوضعه  لىا
 .1لمحلاغلق 
 ىوحت لخلط،ا أون النقصادة و الزيالة افي ح مثلا نانسالإلغش قد يكون بفعل ان اف
نون الجبن .فنجد قا ىلبيض  وحتا ايضاللحوم  و ايرجع لطبيعة  السلعة وهذاد افي فس

 ادر بهار صاقر  ادة لهاد وكل ماتضمن مو  2880م المقرر في عالفرنسي اك ستهلالاا
 لىالأو د نجد المو المستهلك ومن بين هذه اية ادعة، وذلك لحمالمخالغش و اربة امح اهمهأ

نية الثا امأذبة الكاية الدعاكل من يقوم ب ةقباربة ومعا، وتتمثل في مح112د المو ا اتنظمه
ية كل مغشوش ان نهالتدليس، فالغش و اهرة اسب على ظاوهي تح 220د المو افي  افنجده

ت المعلوما ان لظهور تكنولوجياك ،ليةامة مادفع غر  أولحبس ادع تتمثل في امخ أو
ت اءاعتدلاالكثير من اسبب  الكترونية،ممات اعبر شبك اسريع ار انتشات لااتصلااو 

 ليباسأو ئل البحث عن وسا إلى اهذ دىألي التالغش، وبال و احتيلااهرة اصة ظاوخ
 تانيامكإبلمرتبط ارة الخساتج عن هذه الناع الضيالسرقة و ان اف هرة،الظافحة هذه المك
 .2نترنتلاال مل من خلاالتعاصة عند ال خاحتيلاالغش و ا

نين القو الضوء نجد ا اوعلى هذ لكتروني:ل اقد المتعالمستهلك اية ات حماضرور  -ج
نون القاط ارتبال قد عن بعد، من خلاالمتعالمستهلك  اية اهتمت  بحماصرة قد المعا
ت الضرور اءت هذه افقد ج ات ومن هنالمجتمعالتي تتعلق بات المستجدات و التطور اب

لتي ات اضو المفالمستهلك بعد اف ايضألعقد ا مابر إلمستهلك عن بعد، وذلك عند اية الحم
 ريةاجبإلمطلوبة ات  انالبيالعقد، ويتم بعث اق على اتفلاالكلي عند ا نعلاإبفيقوم  ام بهاق

 .3لكترونيلاالبريد اعبر 

                                                                 

 .90 صعمرون ليدية،المرجع السابق،  - 1
لمجلة القانونية محمد عساف ، محمد السلامات، الإطار القانوني لحماية المستهلك في التجارة اللإلكترونية، ا -  2

 .119،112،122 صمجلة القانونية، متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، د،ع ،
 122المرجع  نفسه، ص  - 3
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ع عن امتنلاانترنت بلااقد عبر شبكة التعام في التز لاالمهني الي يجب على اوبت
 .1لمبيعاب عانتفلاالمستهلك من اعرقلة وصعوبة لدي  إلىعمل فذلك قد يؤدي  يأبم، القيا

 مة:العاللنظرية  المستهلك طبقاية احم
لمهني بكل ام التز لاانترنت فيجب لااعبر  أو ان تقليدياك امإلبيع اينتج عن عقد 

لمهني ان وعلى الضما ماحكأت بتنظيم التشريعالخفي، فقد تكفلت العيوب للمنتوج ان اضم
 .2ادئاه اعانتفالمنتوج اع بانتفلاايمنح للمستهلك حق  نإ
 ل.احتيلاية ضد جريمة ا: حمالثانيفرع ال

هرة الظايميز هذه  المنتشرة بكثرة ومائم الجر الكتروني في لاال احتيلاايتمثل      
، اتهاثبإمع صعوبة  اتهاوسلبي اتهاملبس ءاخفا  و ز انجلاالسرعة في امة هو ابصفة ع

يشكل  نهلألكتروني لاال احتيلاارنة بتحريم المقات التشريعاءت به اج ام الي هذالتاوب
 .دافر الأضرر على 

 لكترونية:ل ارة التجال ال في مجاحتيلاتعريف جريمة أول: 
ء من افع وذلك بطريقة غير مشروعة ،سو المنالح و المصاتحقيق  نهأبل احتيلاايعرف 

لمضللة للسلع اية الدعال في شكل صورة احتيلااوتكون جريمة  ،3للغير واعل الفاطرف 
 .4لمستهلكاء على نقود ستيلالاا ائهايتم من ور   ا،وبفضل هذ

 لكترونيةل ارة التجال ال في مجاحتيلائص جريمة اخصثانيا: 
 :اط منهائص متعددة وتشكل في عدة نقال خصاحتيلاالجريمة 

                                                                 

طارق كميل، حماية المستهلك في التعاقد عبر شبكة الأنترنت )دراسة مقارنة(،مجلة الجامعة العربية الأمريكية  - 1
 .92ص(، 02(،العدد)20للبحوث،مجلد)

 .29 صصيرة خلوي،المرجع السابق، ن - 2
خميخم محمد،الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية)دراسة مقارنة(،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  - 3

 .89ص،1022-1029الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان،
حداد العيد، مداخلة بعنوان الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر شبكة الأنترنت، أكاديمية الدراسات العليا،  - 4

 .21ص، 1008ليبيا، -طرابلس
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 ل.امو لاائم ا(: تعتبر من جر 2)
 لوطنية.ابرة للحدود اتمثل جريمة ع(: 1)
 ء.الخفالتطور و الجريمة سريعة ان هذه ا(: 0)
 لمتجددة بشكل ملحوظ.ائم الجر امن  انها(: 2)
 .1لعنيفةائم غير الجر افة تعتبر من اضا(: ب2)
نترنت لااربة مقدمي خدمة اجهة ومحائية للمستهلك في مو الجناية الحمان الي فالتاوب
 .2لكترونيةلاارة التجال الدفع في مجائل اية وساتسعى لحم الكتروني، كملاالبيع افي عقد 

 لكترونيل ال احتيلاعقوبة جريمة ثالثا: 
لحبس من المنصوص بعقوبة ات العقوبانون امن ق 091/02دة الماء في القد ج

 200000 لىا10000لية معتبرة من امة ماغر  ايضات، و اخمسة سنو  اسنة حتي تقريب
لمنع امع  22دة الماصة في اردة خالو الحقوق اني من جميع الجان احرم لىافة اضادج، 

 لىالعقوبة اوتنقسم هذه ، 3كثرلاات على اخمس سنو  لىال فترة سنة مة خلااقلاام من التا
 قسمين تتمثل في :

 لبسيط:ال احتيلاعقوبة  -1

يمكن تحديد  خرى ولاات تدخلا لىاللجوء الحبس فقط دون العقوبة  بافتكون هذه  
يمكن لا  امين كمالعالحبس بحد اعلى ويكون لاا والدنى لااعقوبة  امالعقوبة، امدة هذه 

 ت.اث سنو يزيد عن ثلا سبوع ولااقل من ان يكون ا

 
                                                                 

  .88،89صخميخم محمد، مرجع السابق،  - 1
طروحة لنيل درجة عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، أ - 2

 .202ص، 1008الماجستير في القانون كلية الدراسات العليا، فلسطين، نابلس، 
قارة مولود، حماية المستهلك خلال العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل درجة الماجستير،  كلية الحقوق والعلوم السياسية  - 3

 .19 ص، 1009-1009، الجلفة ، 
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 لمشدد:ال احتيلاعقوبة  -0

  1/229دة الماردني في لاات العقوبانون ات مثل قالتشريعافقد نصت عليه  
كثر شيء مهم اقصى لكن لاادنى و لاالعقوبة تتمثل في ا، فمدة 221/ادةالمالسوري في او 
 .1لصعبةاي المشددة العقوبة انه مرتبط بقصى لالااهو  اهن

صة اهمية كبيرة للمستهلك  خالعدول له ان حق القول با ايمكنن ال هذومن خلا 
لمتعلقة او  لمقررة،اد المو انين تحكمه وتسيره مع اوفق قو  ائع، وينطبق هذالباللمشتري  و 

 ش.المعاقع الو افي  اصة تطبيقهالمندرجة خامة و الهالنصوص اب

 

 

                                                                 

جريمة الإحتيال دراسة مقارنة،نيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الدراسات محمد هشام صالح عبد الفتاح،  - 1
 .92،90 ص،1009العليا، إشراف نائل طه، كلية الدراسات العليا، فلسطين،
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أن وسائل الإعلام شكلت ضجيجا كبيرا في المجتمعات دون أن ننسى الجانب التجاري     
التي أصبحت معتمدة في كل الميادين وصارت تمثل جزء كبير من حياة الفرد، ولو نظرنا 
للجانب التجاري فهي  الوسيلة القريبة لأي تاجر ولأنها أكثر إستهلاكا وتسهل عملية التواصل 

لإلكتروني الذي يحق للمستهلك الإعتماد عليه خاصة المنتجات والخدمات فنجد الإعلام ا
المقدمة من سلع ومبيعات مع الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق، على التعاقد مع الخبرة 
التامة لمعرفة ما يدور خير من الجهل التام لها إإضافة إلى الطبيعة القانونية للإلتزام بإعلام 

ع في الخلافات فهنا على المستهلك إتباع القوانين المحددة، مع هذا كله المقرر دون الوقو 
بهدف الوصول إلى نتائج حقيقية غير مزيفة إضافة إلى مبررات الحق الواجبة في الإعلام 
من طرف المستهلك فيرجع إلى معلومات وبيانات تساعده في التعاقد، وذلك من خلال تحديد 

المتعلقة بالسلعة والخدمة من خلال التعاقد المبني على شخصية البائع وخاصة المعلومات 
المواصفات الدقيقة المتعلقة بخدمة ، دون أن ننسى تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين 
وهذا يتم في التساوي حول المعلومات  الهامة يعني عدم اللجوء إلى الإختيار مع إعادة 

ة القانونية للإعلان التجاري الموجه إلى الجمهور توازن العقدي، لكن يجب النظر إلى الطبيع
تباع المستهلك لهذه القوانين.  من خلال شبكة الأنترنت لأن القانون يوضح مامدى مساهمة وا 

إضافة إلى قواعد حماية المستهلك في مواحهة الإعلانات الكترونية التي أصبحت من أهم   
خلال عصرنا الحالي، مع وضوح إشتراط المعالم البارزة لثورة التكنولوجيا والمعلومات 

الإعلان الكتروني الذي يتضمن الإعلان البيانات الكافية عن السلعة أو الخدمة ويجب على 
المستهلك أن يكون بعيدا كل البعد عن الأعلان الإلكتروني المظلل والخادع، الذي يؤدي  

المستهلك التي تسبب إلى تشويه سمعة المستهلك وهذا ينطوي ضمن الشروط التعسفية لحق 
أيضا نجد  حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني فهذا راجع لطبيعة ، له أضرار

العقد الذي يتم الإتفاق عليه بين الطرفين، وهذا نظرا لحماية المدنية المبينة للمستهلك 
قانون الإلكتروني من خلال حق العدول التي قامت مختلف التشريعات بتعريقه، سواء ال

الفرنسي أو القانون المصري أو الأوروبي  وحتي المشرع الجزائري إضافة إالى الفقه وأن كل 
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قانون أعطى أولوية وأهمية كبيرة لهذا المبدأ، وتكون ممارسة هذا الحق  وفق حالات إما أن 
سترداد الثمن، وينتج  يطلب المستهلك إبدال السلعة بسلعة أخرى أو أن يطلب برد السلعة وا 
لتزام المستهلك  عن هذا العمل آثار وتتجلى لنا في التزام المستهلك برد المبيع إلى المهني وا 
بمصاريف رد المبيع، ولهذه الممارسة مدة محددة فلا يمكن ممارستها على النطاق الدائم لأن 
هناك قوانين تحكمها مع ضمان سلامة الأمن، لأن عند الممارسة يجب أن تكون هناك 

ترضها فيجب وفرة الضمان أولا ولأمن ثانيا،  كما يمكننا الرجوع إلى العقد فلا إعتراضات تع
لا لن يتم الإتفاق ومن  يمكن أن يكون هناك عيوب  سواء في الشيء المشتري أو المباع  وا 
بين العيوب العيب المؤثر والعيب الخفي والعيب القديم، فكل واحد له خصوصيات تشتمله 

من خلال وفرة الحماية للمستهلك والإبتعاد عن الجرائم  ويجب مراجعة هذه العيوب
الإلكترونية، من خداع وتضليل وغش وحتي الإحتيال لأنها تسبب أضرار ومخاطر وبالتالي 
يمكننا القول أن الإعلام يعتبر أهم وسيلة خاصة للمستهلك لكن يجب التقليل منها لأنها 

 يها الكذب والتظليل.تشكل خطرا خاصة التجارة الإلكترونية بما يقع ف
  المقترحات

 يجب على المشرع الجزائري التكيف مع التحولات الحاصلة في البيئة الرقمية  -1

 النوع من المعاملات الالكترونية نشر الوعي لدى المستهلك الجزائري لهذا  -2

حيوي للمتعامل على السلطات العمومية تحسين البنية التحتية في قطاع الاعلام والاتصال لانه مجال  -3
 الكتروني 

 الالكتروني حبذا لو يتطرق المشرع الجزائري لمسألة زمان ومكان إبرام العقد  -4

إلى الحماية المتوفرة من ضمان العيوب الخفية، فهي غير  الالتفاتيستوجب على المشرع الجزائري  -5
يقتصر لا  المستهلك حيث وسلامةوارتباطه، بصحة  الاستهلاككافية لحمايته، نظرا لخصوصية عقد 

يسعى إلى الحصول  لا تعلق بحالة ما إذا كان المستهلكي نماالضرر على الجانبين المادي أو المعنوي، وا
 وانما يسعى الى الحصول على منتوج يلبي احتاجاتهعلى فسخ العقد أو إنقاص الثمن،



 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 



 المراجعالمصادر وقائمة 
 

 
77 

 أولا: المصادر 
 الأوامر والقوانين-أ

 فيࢭالمؤرخ  02ـ  26المعدل بالقانون رقم  1666/ 20/ 8في  المؤرخ 156-66الامر رقم  .1
 0226سنة ديسمبر  02

المعدل و المتمم  المدني،يتضمن التقنين  ،06/26/1695المؤرخ في 58-82الامر رقم  .0
الصادرة بتاريخ  21، ج ر ج ج عدد رقم  12/25/0229المؤرخ في  25-29بالقانون رقم 

12/25/0229. 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02/26/0220مؤرخ في  20/20لقانون رقم ا .2

جريدة رسمية  15/28/0212مؤرخ في، 26ـ12و متمم بموجب القانون رقم  معدل التجارية
   18/28/0212، الصادر بتاريخ  06عدد

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  0226اوت  25المؤرخ في  26/20رقم القانون  .0
 اوت 16مؤرخة في  09الجرائم المتصلة بتكنولجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها  ج ر ع 

 خضع لها المورد منهالذي يحتوي على إجراءات تحفظية التي ي 06-28القانون رقم  .5
،  0226فيفري  10المتعلق بحماية المستهلك  و قمع الغش،المؤرخ في   26/22القانون  .6

 28، الصادرة بتاريخ  15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
  0226مارس 

ج ر  0218ماي  12خ في المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية المؤر  18/20القانون رقم  .9
 0218ماي  12مؤرخة في  09عدد 

 08،ج ر ع  0218ماي  12المؤرخ في  الالكترونية المتعلق بالتجارة  25-18رقم  انونق .8
 0218ماي  16المؤرخة يوم 

،الصادرة بقرار من وزير التجارة والصناعة  0226لسنة  69لقانون حماية المستهلك رقم ا .6
 0226نوفمبر  06في  8886رقم  المصري ،

ج ر  0218ماي  12المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية المؤرخ في  18/20القانون رقم  .12
 0218ماي  12مؤرخة في  09عدد 

 08،ج ر ع  0218ماي  12المؤرخ في  الالكترونية المتعلق بالتجارة  25-18رقم  انونق .11
 ماي 16المؤرخة يوم 
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 المراسيم  -ب
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة ،  0212نوفمبر  6مؤرخ في  298-12المرسوم التنفيذي رقم  .1

 0212نوفمبر 18مؤرخة يوم  58المستهلك ،ج .ر .ع  باعلام

 1662 فيفري 22 المؤرخ في المتعلق برقابة اجلودة و قمع الغش ،  62/26المرسوم التنفيذي  .0
 جانفي 21، الصادرة بتاريخ 5د، العد ش د ج ج ر ج ،

 التوجيهات  -ج
 المضللة الاشهاراتالمتعلق بمواجهة  80/052 الاوروبيالتوجيه  .1
الطبيعيين اتجاه معالجة المعطيات ذات  الاشخاص المتعلق بحماية  06-65 الاوروبي التوجيه  .0

 الطابع الشخصي

 ثانيا: المراجع
 : الكتبأ

الالكترونية(، دار احمد بوزرق، الحماية القانونية لمستهلك )في المعاملات  .1
 قسنطينة الجزائر . 0201ناشر

ابراهيم عبد العزيز داود،  حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية ،دراسة  .0
تحليلية مقارنة في ضوء نظريتي عقود الاذعان وعقود الاستهلاك، استاذ القانون 

 ، الإسكندرية. 0210المدني المساعد ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا 
ب يوسف سالم محمد العبيدي، الالتزام بالإعلام في عقود التجارة الالكترونية، أيو  .2

 .  0216دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، كلية الحقوق، ط أولى،
بوشارب ايمان، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك جامعة  .0

 .0218قالمة )الجزائر( دار الجامعة الجديدة ،  1605ماي 8
حداد العيد، مداخلة بعنوان الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر شبكة  .5

 ليبيا.-الأنترنت، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس
خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي،  .6

 .0226مصر، سنة 
الالكتروني، دار جامعة الجديدة  عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحماية .9

 .0216)الاسكندرية( قانون مدني ، كلية الحقوق "جامعة المنوفية" ، طبعة 
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عبد الهادي محمد العيسوي، العقود الإلكترونية للمستهلك، دار الوفاء للطباعة  .8
 . 0216، 1والنشر، ط

الوفاء للنشر عباس زواوي، حماية قانونية للمستهلك لمتعاقد عبر الأنترنت، دار  .6
 والتوزيع، جامعة محمد خيضر.

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك،)دراسة مقارنة بين الشريعة  .12
والقانون( عضو هيئة التدريس ،قسم قانون المدني بأكاديمية الشرطة ، الناشر 

 منشأة المعارف الاسكندرية 
الوسائل والملاحقة مع دراسة  غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد، المبادئ .11

 .0211، سنة 0مقارنة، ط 
لقاضي موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية  .10

 ،)دراسة مقارنة( مكتبة السنهوي منشورات زين الحقوقية .
موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية، )دراسة  .12

 مقارنة(، مكتبة السنهوي منشورات زين الحقوقية.
نصيري خلوي، حماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت )دراسة مقارنة( ، دار  .10

 . 0218الوفاء للطباعة والنشر القانونية، الاسكندرية، ط الأولى 
يحياوي سعاد، حماية الجنائية لمستهلك الخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد  .15

 .25ـ18ي وفقا لقانون رقم الكترون
 : الرسائل والأطروحات والمذكراتب

 رسائل الدكتوراه 
بادي عبد الحميد، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، مذكرة دكتوراه )قانون  .1

 .0218خاص(، جامعة جزائر، سنة 
بن خالد فاتح، حماية المستهلك من الاشهار الكاذب والمضلل، مذكرة دكتوراه، كلية  .0

  0216وق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر، الحق
خميخم محمد، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية )دراسة  .2

مقارنة(، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة ابي بكر بلقايد 
 .0219/0216سية، سنة جامعية  )تلمسان( ،كلية الحقوق والعلوم السيا
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سعدي فتيحة، ضمان عيوب المبيع الخفية في القانون المدني الجزائري مقارنا،  .0
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .0210-0211جامعة وهران 
قود التجارة عبد الرؤوف حسن ابو الحديد، الحماية القانونية للمستهلك في ع .5

 . 0216الالكترونية دكتوراه في الحقوق القانون المدني، جامعة حلوان ،سنة طبعة 
عبد الهادي محمد العيسوي، العقود الالكترونية للمستهلك، دكتوراه في القانون المدني  .6

 .0216جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، 
الالكتروني المبرم عبر الانترنت، غبابشة اميرة، الحماية القانونية للمستهلك في العقد  .9

اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون 
 .0201ـ0202الاعمال، جامعة باتنة / الحاج لخضر، سنة جامعية 

مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  .8
 .0225 -0220لوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة الخاص، كلية الع

 أطروحات الماجستيرب: 
الذهبي خدوجة، الأليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية،  .1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص القانون الخاص الأساسي، إشراف 
 .0215م السياسية، جامعة أدرار، بومدين محمد، كلية الحقوق والعلو 

جلول دواجي بلحول، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الالكترونية، مذكرة  .0
 –لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق، جامعـــــة أبــي بكر بلقايد 

 .0210/0215تلمســـان كلية الحقوق والعلــــوم السياسية، سنة جامعية 
وي نصيرة، حماية قانونية للمستهلك عبر الانترنت، )دراسة مقارنة(، مذكرة خل .2

 ماجيستر في القانون، فرع مسؤولية مهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في  .0

العام، إشراف أيمن يوسف المعاملات التجارية، نيل شهادة الماجستير في القانون 
 .0200الرفوع، كلية الحقوق عمان،



 المراجعالمصادر وقائمة 
 

 
81 

قارة مولود، حماية المستهلك خلال العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل درجة الماجستير،  .5
مقارنة أطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون كلية الدراسات العليا، فلسطين، 

 .0226نابلس، 
عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة  .6

جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، قدمت هذه الأطروحة إستكمالًا 
 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي القـانون الخاص، بكلية نابلس, فلسطين 

ريمة الاحتيال دراسة مقارنة، نيل شهادة الماجستير محمد هشام صالح عبد الفتاح، ج .9
في القانون، كلية الدراسات العليا، إشراف نائل طه، كلية الدراسات العليا، 

 0228فلسطين،

 مذكرات الماسترج: 

الحدي يمينة، موفقي عواطف، الإلتزام بضمان العيوب الخفية في عقد البيع، نيل  .1
القانون الجبائي والعلوم الجنائية، إشراف شهادة الماستر في الحقوق تخصص 

 .0202-16°0العروسي سليمان كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجلفة، 
أومدور إلهام، خصوصية قواعد حماية المستهلك الإلكتروني، مذكرة مكملة لمتطلبات  .0

نيل شهادة الماستر في القانون الخاص، إشراف بوحليط يزيد، كلية الحقوق والعلوم 
 .0202-0216سياسية قالمة، ال

احمد امين بان، حماية المستهلك الالكتروني، مذكرة لاستكمال شهادة ماستر اكاديمي  .2
 .0219جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة،  كلية الحقوق وعلوم السياسية، 

بن عثمان مشرية، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل  .0
تر في الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق شهادة الماس

 .0202 -0216والعلوم السياسية، ورقلة، 
بن عومر مريم، قدوري حفصة،" الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في الإطار  .5

التعاقدي"، مذكرة الماستر، قانون أعمال جامعة أحمد دراية )ادرار(، كلية حقوق 
 .0218ية، سنة وعلوم سياس
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بركات كريمة، حماية المستهلك في عقد البيع الإلكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة  .6
لنيل شهادة الماستر تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 . 0219-0216البويرة، 
ة بوخاري سمرة، الضمانات القانونية للمستهلك الالكتروني في التشريع الجزائري، مذكر  .9

ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد بشير الابراهيمي، سنة 
0202 . 

جلول دواجي، حماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الالكترونية، مذكرة ماستر  .8
 .0210)قانون خاص(، جامعة ابي بكر بلقايد )تلمسان(، سنة 

، مذكرة تخرج الالكتروني حقوق المستهلك في العقدحاني حميدة ومزماط سامية،  .6
شهادة ماستر، فرع قانون خاص، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، كلية حقوق وعلوم 

 .0212/0210سياسية، سنة جامعية 

حداد العيد، الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر شبكة الانترنت، كلية الحقوق  .12
 .0226اكتوبر 09/22،جامعة سعد دحلب البليدة،

ر، حماية المستهلك الالكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر خالد طيها .11
اكاديمي، جامعة محمد بوضيافـ مسيلة، فرع حقوق، تخصص قانون اعمال، سنة 

 . 0216جامعية 
خميخم محمد،الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية )دراسة  .10

( ، جامعة ابي بكر بلقايد "تلمسان" ، مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة ماستر )قانون عام
 . 0216سنة جامعية 

خلوي)عنان( نصيرة، حماية قانونية للمستهلك عبر الانترنت، )دراسة مقارنة(،  .12
مذكرة ماستر في القانون، فرع مسؤولية مهنية، جامعة مولود تيزي وزو، كلية حقوق 

 .0212وعلوم سياسية، سنة 
رحموني عبد الرحمان السهيلي وشلابي ليلى، حماية المستهلك اثناء ابرام العقد  .10

الالكتروني  مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة احمد دراية 
 . 0201/0200ادرار، اشراف الاستاذ بحماوي الشريف، سنة جامعية 
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لقانون الجزائري، مذكرة زروال سمير، اليات حماية المستهلك الالكتروني في ا .15
ماستر، جامعة محمد خيضر)بسكرة( ، كلية حقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون 

  0202الأعمال، سنة 
زباش لمياء، بوعشة حدة، النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشريع الجزائري،  .16

ية، قالمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياس
0215- 0216. 

زواش ربيعة، المسؤولية الجنائية، نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، قسنطينة،  .19
0216-0219. 

قجالي محي الدين ،حماية المستهلك في مرحلتي التفاوض وابرام العقد الالكتروني،  .18
مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون اعمال، جامعة محمد لمين دباغين 

 . 0215/0216سنة جامعية "سطيف" ، 
مريم محمدي، تحديات التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة  .16

الماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمال، إشراف درماش بن عزوز، كلية 
 .0201-0202الحقوق والعلوم السياسية، الجلفة، 

، مذكرة لنيل شهادة 25-18عمرون ليدية ، حماية المستهلك في ظل القانون رقم  .02
الماستر في القانون تخصص قانون الأعمال ، إشراف إقلولي أولد رابح صافية ،كلية 

 .0216الحقوق والعلوم السياسية ،تيزي وزو، 
موزاي نزيهة ،" حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، مذكرة لنيل شهادة ماستر  .01

يف" ، سنة جامعية ،تخصص قانون اعمال ،جامعة محمد لمين دباغين "سط
0216/0219  . 

  المقالات والمجلات 
 

بوعكاز خليل، آثر حق العدول في عقود التجارة الإلكترونية على مبدأ الحرية  .1
 .122، ص0200، 1، العدد9التعاقدية، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد

مليانة، مجلة جبار جميلة، حماية المستهلك في العقود الالكترونية ، جامعة خميس  .0
 160، ص 21، م 12اقتصاد الجديد، ع 
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جقريف زهرة، شربيط وسيلة،  الحماية المدنية للمستهلك الكتروني في ظل قانون  .3
المتعلق بالتجارة الالكترونية الجزئري، مجلة الاكاديمية للبحث القانوني،   18/25

 .0202، 22، العدد 11المجلد 

، جامعة 25/18خدمات الرقمية في ظل القانون حزام فتيحة ، اليات حماية مستهلك ال .0
 . 0201، سنة 21، ع 12بومرداس، مجلة افاق علمية، م 

حسين فرحي، المسؤولية للمنشأة المصنفة عن الجرائم البيئية في التشريع الجزائري،  .5
 .0201،  21، العدد12مجلة أفاق علمية، المجلد 

لك عبر شبكة الانترنت ،المؤتمر حداد العيد ، الحماية المدنية والجنائية للمسته .6
المغاربي حول المعلوماتية والقانون اكاديمية الدراسات العليا طرابلس ليبيا،اكتوبر 

 ، جامعة سعد دحلب البليدة .0226
حوالف عبد الصمد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، المجلة  .9

 .0216،  15دالأكاديمية للدراسات الاجتماعية، العد

، مجلة »خلوي نصيرة، عنان كريم، " حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية  .8
 .0201، سنة 0، العدد 1تجسير للبحوث والدراسات، المجلد 

خليفي رزقي، مادني أحمد، "الاعلانات التجارية مالها وما عليها "، مجلة التنمية  .6
 .0219،سبتمر 20،العدد :الاقتصاد التطبيقي "جامعة المسيلة" 

خلفي عبد الرحمان، "حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري"، مجلة  .12
،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 21الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية ، المجلد 

 جامعة بجاية " جزائر" .
في الدراسات حقوق المستهلك في العقد الالكتروني، مجلة الرائد  ،دنيا ثابت .11

 السياسية، 
 ، جامعة تيسمسيلت )جزائر( .   0200، جوان  0،ع 2م 
زوليخة بن طاية وحورية بسكرة ،" الحماية القانونية للمستهلك الرقمي من الشروط  .10

 . 21، العدد 29التعسفية " ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، المجلد 
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المستهلك الإلكتروني، مجلة كلية  زهراء جواد كاظم، المبررات النظرية لحماية .12
 التربية، جامعة واسط، د،ب، د،س.

زعبي عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك، مجلة  .10
  .6المفكر، جامعة الوادي، العد

فلاح سفيان، الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني، مجلة البحوث في كلية الحقوق  .15
 ، جامعة مستغانم . 0، عدد 2 والعلوم سياسية، مجلد

، 59سعيد حمدين، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية والإقتصادية، المجلد .16
 .0202، 21العدد

شول بن شهر قسم، حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، مجلة الواحات  .19
ة المركز ، قسم العلوم القانونية والاداري0228سنة  22للبحوث والدراسات، ع 

 الجامعيـ غرداية.
شيهاني سمير، عباس ريمة، "الضمانات قانونية لحماية المستهلك الالكتروني  .18

، مجلة البحوث 25ـ18خلال مرحلة ما قبل ابرام العقد في قانون التجارة الالكترونية 
 . 0200،سنة  0، عدد 8في الحقوق والعلوم سياسية، مجلد 

هلـك الالكتـروني في القانون الجزائري )دراسة عبد الرحمان خلفي ،" حماية المست .16
،سنة 21، العدد 21مقارنة(، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الانسانية( المجلد 

 .0219جامعة 
عبد العزيز فتحي العلواني، حماية المستهلك الكتروني وفق نظام التجارة  .02

، جوان 9ياسية، عدد الالكترونية السعودي، مجلة الصدى للدراسات القانونية والس
0229. 

عمارة مسعودة ،"الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني  .01
من خلال الاعلان التجاري الكاذب والحق في الاعلام " ،مجلة البحوث والدراسات 

 .0210،جانفي 20القانونية والسياسية ، كلية الحقوق "جامعة دحلب البليدة ،عدد
ة " الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في مرحلتي ماقبل واثناء عبدلي امين .00

التعاقد"،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ـ مخبرالمؤسسات الدستورية 
 .0218، جوان 25والنظم السياسية ، عدد 
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غول سليمة، ميهوب علي "اليات حماية المستهلك الالكتروني في مرحلة ما قبل  .02
اقد، مجلة العلوم القانونية والاجتماعي كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة التع

 . 20,21، ص 0202
 

طارق كميل، حماية المستهلك في التعاقد عبر شبكة الأنترنت )دراسة  .00
 (.21(،العدد)62مقارنة(،مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث،مجلد)

ملات التجارة الإلكترونية في القانون لانامي حمود، الإطار القانوني لحماية معا .05
 .0200، 00الأردني والمقارن، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد

محمد عساف ، محمد السلامات، الإطار القانوني لحماية المستهلك في التجارة  .06
اللإلكترونية، المجلة القانونية مجلة القانونية، متخصصة في الدراسات والبحوث 

 . القانونية، د،ع
مروان عضيد عزت محمد، التزام البائع بضمان العيوب الخفية في القانون المدني  .09

 .0202العراقي، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، الجلفة، 
 

معداوي نجية، حماية المستهلك الالكتروني بموجب الحق في الإعلام والحق في  .08
 .21،عدد 26جلدالعدول عن التعاقد ، مجلة الفكر القانوني والسياسي، م

،  0نصري خلوي ، اليات حماية المستهلك من الاعلان التجاري عبر الانترنت .06
مجلة تجسير للابحات والدراسات متعددة التخصصات ، جامعة باتنة ، 

 .0200،سنة  1،العدد2المجلد
ونوغي خالد، الحماية الجزائية للمستهلك من الجرائم الماسة بسلامة في التشريع  .22

، 21، العدد29المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، تيزي وزو، مجلدالجزائري 
0200. 

 
 



 
 

 الفهرس
 

 



 الفهرس
 

 
87 

 رقم الصفحة العناوين 

 01 مقدمة
 05 الفصل الاول : حقوق المستهلك في مرحلة ما  قبل ابرام العقد الكتروني

 06 المبحث الاول: حقوق المستهلك في مرحلة التفاوض
 07 الاعلامالمطلب الاول: حق المستهلك في 

 07 فرع الاول: المقصود بالاعلام الكترونيال
 14 فرع الثاني: محل حق في الاعلام الكترونيال

 16 المطلب الثاني: حق المستهلك في مواجهة اعلانات الكترونية
 18 فرع الاول: المقصود بالاعلان تجاري موجه الى المستهلكال
 21 الاعلانات التجاريةخصائص حماية المستهلك في فرع الثاني : ال
 23 الالكترونيحماية المستهلك في مواجهة الاعلان فرع الثالث: ال

 29 المبحث الثاني :حقوق المستهلك في مرحلة ابرام العقد الكتروني
 30 المطلب الاول: حق المستهلك في مواجهة شروط تعسفية

 30 فرع الاول: المقصود بالشرط التعسفيال
 23 ير اعتبار شرط تعسفيافرع الثاني: معايال
 22 فرع الثالث: عناصر الشروط التعسفية في عقد استهلاك الكترونيال

 23 المطلب الثاني: حق المستهلك في حماية بياناته الشخصية
 23 فرع الاول: المقصود بالبيانات شخصية في العقد الكترونيال
 23 فرع الثاني: شروط تعامل في بيانات الشخصيةال
 23 الثالث: طرق تحريك بيانات الشخصية فرعال

 04 خلاصة الفصل
 04 الفصل الثاني : حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الكتروني

 03 المبحث الاول: الحماية المدنية لمستهلك الكتروني
 03 المطلب الاول : حق المستهلك في العدول

 03 فرع الاول : المقصود بالحق في العدولال



 الفهرس
 

 
88 

 04 الثاني : ممارسة حق في العدول فرعال
 03 فرع الثالث : اثارممارسة حق في العدولال

 33 المطلب الثاني : حق المستهلك في الضمان
 33 فرع الاول : المقصود الالتزام بضمان الامن والسلامة لمستهلكال
 44 فرع الثاني : مواجهة عيوب الخفيةال

 40 لمستهلك الكترونيالمبحث الثاني : الحماية الجزائية 
 40 المطلب الاول: ماهية حماية جزائية

 43 فرع الاول : جريمة الكترونية واركانهاال
 44 فرع الثاني : مسؤولية جنائية في جرائم مرتكبة ضد المستهلكال

 43 المطلب الثاني : صورحماية جنائية لمستهلك الكتروني
 43 فرع الاول : حماية ضد غش تجاري وصناعيال
 33 فرع الثاني : حماية ضد جريمة الاحتيالال

 33 الخاتمة
 33 قائمة المراجع

 33 الفهرس
 

 




